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 ت 

  الإهداء

  أرواحهم جنة خالقها وا لتعانقالى شهداء فلسطين الحبيبة الذين قض

  .دفاعا عن الوطن والمقدسات

  ه،ئووفا حبه وإخلاصه وصدقه الذي اعجز وبكل كلمات اللغة التعبير عن إلى

  .والذي كان له الفضل في بلوغي وحصولي على شهادة الماجستير 

  حمدأ حسن طه حسن قيقيش الغاليإلى العزيز 

  

  هدي هذا العمل المتواضعأ



 ث 

  الشكر والتقدير

بداية، أحمد الله الذي وفقني وأعانني على إتمام هذا العمل، آملا منه عز وجل، أن تكون هذه 

الأطروحة مادة غنية ومفيدة تضاف إلى علم التخطيط الحضري بشكل عام والحكم الصالح 

  .بشكل خاص

دير من الدكتور حسين الأعرج الذي أشرف على هذه الرسالة، وأتقدم كما أتقدم بالشكر والتق

  .إلى أعضاء لجنة المناقشة لبالشكر الجزي

واخص . وأتقدم بالشكر والامتنان من الأخوة في جمعية الأسرى المحررين التي اعمل فيها

بعة بالذكر الأستاذ احمد أبو غوش رئيس الجمعية، والذي جعل الوقت في متناول يدي لمتا

  .رسالتي

، روحفظي صوان وزياد قزما. حسن احمد: كما يسرني أن أقدم شكري وتقديري إلى الاخوه

 هوجمال يامين، وناصر خروب، ولؤي عساف، وسامر جلعود، والأخت لما شواهنه، لما تكبدو

  .معي وعانوا في توزيع الاستبانات على أعضاء الهيئات المحلية الفلسطينية وجمعها



 ج 

  ياتفهرس المحتو

  الصفحة الموضوع  الرقم

  ت  الاهداء

  ث الشكر والتقدير

  ج فهرس المحتويات

  ر فهرس الجداول

  ص فهرس الملاحق
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 ر 

  فهرس الجداول

  الصفحة  محتوى الجدول رقم الجدول

  71  توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الموقع الوظيفي )1(جدول رقم 

  71  توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي )2(جدول رقم 

  72  الدراسة تبعاً لمتغير نوع الهيئة وتصنيفها توزيع عينة )3(جدول رقم 

  72  توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير طريقة تشكيل مجلس الهيئة )4(جدول رقم 

  72  توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة )5(جدول رقم 

  73  قوانين والأنظمةتوزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الاطلاع على ال )6(جدول رقم 

  74  نتائج  معادلة كرونباخ  لثبات اداة الدراسة )7(جدول رقم 

  79  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال مؤشر النزاهة )8(جدول رقم 

  80  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال مؤشر الشفافية )9(جدول رقم 

نسب المئوية لمجـال مؤشـر المسـاءلة    المتوسطات الحسابية وال )10(جدول رقم 

  وتطبيق القانون

81  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال مؤشـر الاسـتجابة    )11(جدول رقم 

  لحاجات المجتمع

82  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجـال مؤشـر مشـاركة     )12(جدول رقم 

  المجتمع

83  

المئوية لمجال مؤشـر الاسـتقلالية    المتوسطات الحسابية والنسب )13(جدول رقم 

  واللامركزية

84  

المتوسطات الحسابية والنسب المئويـة لمجـال مؤشـر الكفـاءة      )14(الجدول رقم 

  والفعالية

85  

  86  ترتيب المتوسطات الحسابية والدرجة الكلية للمجالات )15(الجدول رقم 

  89  عدد الأعضاء المتوسطات الحسابية للمجالات تبعاً لمتغير )16(الجدول رقم 

نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق تبعـاً لمتغيـر عـدد     )17(الجدول رقم 

  الأعضاء

90  



 ز 

  الصفحة  محتوى الجدول رقم الجدول

نتائج اختبار شـفيه لدلالـة الفـروق فـي مجـال الاسـتقلالية        )18(جدول رقم 

  واللامركزية تبعاً لمتغير عدد الأعضاء

91  

  92  لدلالة الفروق تبعاً لمتغير المؤهل العلمي) ت(نتائج اختبار  )19(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية للمجالات تبعاً لمتغير نوع وتصنيف الهيئـة   )20(جدول رقم 

  المحلية

93  

نتائج تحليل التباين لدلالة الفروق تبعاً لمتغير نوع وتصنيف الهيئة  )21(جدول رقم 

  المحلية

94  

ئج اختبار شفيه لدلالة الفروق لمجال النزاهة تبعاً لمتغير نـوع  نتا )22(جدول رقم 

  وتصنيف الهيئة

95  

نتائج اختبار شفيه لدلالة الفروق لمجال الشفافية تبعاً لمتغير نـوع   )23(جدول رقم 

  وتصنيف الهيئة

96  

نتائج اختبار شفيه لدلالة الفروق لمجال المساءلة وتطبيق القانون  )24(جدول رقم 

  لمتغير نوع وتصنيف الهيئةتبعاً 

96  

نتائج اختبار شفيه لدلالة الفروق لمجال مشاركة المجتمـع تبعـاً    )25(جدول رقم 

  لمتغير نوع وتصنيف الهيئة المحلية

97  

نتائج اختبار شفيه لدلالة الفروق لمجال الكفـاءة والفعاليـة تبعـاً     )26(جدول رقم 

  لمتغير نوع وتصنيف الهيئة المحلية

97  

نتائج اختبار شفيه لدلالة الفروق للدرجة الكلية تبعاً لمتغير نـوع   )27(رقم  جدول

  وتصنيف الهيئة

98  

المتوسطات الحسابية للمجالات تبعاً لمتغير طريقة تشكيل مجلـس   )28(جدول رقم 

  الهيئة المحلية

99  

 نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق تبعاً لمتغيـر طريقـة   )29(جدول رقم 

  تشكيل مجلس الهيئة المحلية

100  

نتائج اختبار شفيه لدلالة الفروق لمجال النزاهة تبعاً لمتغير تشكيل  )30(جدول رقم 

  مجلس الهيئة المحلية

  

101  



 س 

  الصفحة  محتوى الجدول رقم الجدول

نتائج اختبار شفيه لدلالة الفروق لمجال الشفافية تبعاً لمتغير تشكيل  )31(جدول رقم 

  هيئة الملحيةمجلس ال

101  

نتائج اختبار شفيه لدلالة الفروق لمجال المساءلة وتطبيق القانون  )32(جدول رقم 

  تبعاً لمتغير تشكيل مجلس الهيئة المحلية

102  

نتائج اختبار شفيه لدلالة الفـروق لمجـال الاسـتجابة لحاجـات      )33(جدول رقم 

  المجتمع تبعاً لمتغير تشكيل مجلس الهيئة المحلية

102  

نتائج اختبار شفيه لدلالة الفروق لمجال مشاركة المجتمـع تبعـاً    )34(جدول رقم 

  لمتغير تشكيل مجلس الهيئة المحلية

103  

نتائج اختبار شفيه لدلالة الفروق لمجال الاستقلالية واللامركزيـة   )35(جدول رقم 

  تبعاً لمتغير تشكيل مجلس الهيئة المحلية

103  

فيه لدلالة الفروق لمجال الكفاءة والفعالية تبعـاً لمتغيـر   اختبار ش )36(جدول رقم 

  تشكيل مجلس الهيئة

104  

نتائج اختبار شفيه لدلالة الفروق للدرجة الكلية تبعاً لمتغير نـوع   )37(جدول رقم 

  وتصنيف الهيئة

104  

المتوسطات الحسابية للمجالات تبعاً لمتغير المصـدر الرئيسـي    )38(جدول رقم 

  ة المحليةلتمويل الهيئ

105  

نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق تبعاً لمتغير المصـدر   )39(جدول رقم 

  الرئيسي لتمويل الهيئة المحلية

106  

نتائج اختبار شفيه لدلالة الفروق لمجال النزاهـة تبعـاً لمتغيـر     )40(جدول رقم 

  المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة المحلية

107  

تائج اختيار شفيه لدلالة الفروق لمجال الشـفافية تبعـاً لمتغيـر    ن )41(جدول رقم 

  المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة المحلية

108  

نتائج اختبار شفيه لدلالة الفروق لمجال المساءلة وتطبيق القانون  )42(جدول رقم 

  تبعاً لمتغير المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة المحلية

108  

ار شفيه لدلالة الفـروق لمجـال الاسـتجابة لحاجـات     نتائج اختب )43(جدول رقم 

  المجتمع تبعاً لمتغير المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة المحلية

109  



 ش 

  الصفحة  محتوى الجدول رقم الجدول

نتائج اختبار شفيه لدلالة الفروق لمجال مشاركة المجتمـع تبعـاً    )44(جدول رقم 

  لمتغير المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة الملحية

110  

نتائج اختبار شفيه لدلالة الفروق لمجال الكفـاءة والفعاليـة تبعـاً     )45(جدول رقم 

  لمتغير المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة المحلية 

110  

نتائج اختبار شفيه لدلالة الفروق لمجال الكفـاءة والفعاليـة تبعـاً     )46(جدول رقم 

  لمتغير المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة المحلية

111  

نتائج اختبار شفيه لدلالة الفروق للدرجـة الكليـة تبعـا لمتغيـر      )47(جدول رقم 

  المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة المحلية 

112  

لدلالة الفروق تبعا لمتغير الاطلاع على القوانين ) ت(نتائج اختبار  )48(جدول رقم 

  والأنظمة والمدونات

113  

  



 ص 

  فهرس الملاحق
قم ر اسم الملحق رقم الملحق

  الصفحة

  152  الاستبانة 1 رقم ملحق

  157  لجنة المحكمين 2رقم  ملحق

  158  الهيئات المحلية في منطقة قلقيلية حسب وزارة الحكم المحلي 3رقم  ملحق

  160  الهيئات المحلية في منطقة قلقيلية حسب الدراسة 4رقم ملحق 

  162  قانون الهيئات المحلية 5 رقم ملحق

  



 ض 

  مية والعملية للحكم الصالحيالمؤشرات المفاه

  في الهيئات المحلية الفلسطينية

  إعداد

  أيمن طه حسن احمد

  إشراف

  الدكتور حسين الأعرج

  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في 

ظر أعضاء ورؤساء الهيئات المحلية الفلسطينية، ومعرفة مدى تطبيق مبادئه، وذلك من وجهة ن

الهيئات المحلية الفلسطينية وموظفيها، كما وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد دور كل من متغير 

عدد أعضاء مجلس الهيئة، وتصنيفها، ومصدر تمويل الهيئات المحلية الفلسطينية وطريقة (

ن وأنظمة تشكيل مجالسها، بالإضافة إلى المؤهل العلمي للأعضاء، ومتغير الاطلاع على قواني

  ).الهيئات المحلية من قبل طواقمها

حيث تضمنت هذه الدراسة حالة دراسية لمحافظه قلقيلية وقراها، حيث تكون مجتمع 

الدراسة من أعضاء ورؤساء وموظفي الهيئات المحلية الفلسطينية في منطقة قلقيلية، وتكونت 

ئات المحلية ومدرائها أو استمارة حيث وزعت على أعضاء ورؤساء الهي 260عينة الدراسة من 

  .من مجتمع الدراسة%100احد الموظفين الإداريين فيها، حيث تم اخذ العينة بنسبة

ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم واستخدام استبانه، وقام بتطويرها بالرجوع 

والاستناد على بعض الدراسات والأدب التربوي ذات الصلة بموضوع الدراسة، وهي استبانه 

مكونة من سبع أجزاء، كل جزء يقيس مؤشر من مؤشرات الحكم الصالح، ويتضمن كل جزء 

  .فقرة 35من خمس فقرات ليكون المجموع 

وقد قام الباحث بالتأكد من صدق الاستبانة بطريقة صدق محكمين من جامعة النجاح 

  .الوطنية من ذوي الخبرة والاختصاص في الموضوع ذات الصلة

معامل الثبات للاستبانة، وذلك باستخدام معامل كرونباخ  وقام الباحث بحساب

)ALPHA CHRONBACH (للاتساق الداخلي.  
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وللإجابة على سؤال الدراسة وقياس المجالات والمؤشرات واختبار الفرضيات قام 

  .الباحث باستخدام مجموعه من المعالجات الإحصائية

  :التي توصلت إليها الدراسة ما يلي جوكانت أهم النتائ

إن الدرجة الكلية للاستجابة على مجالات مؤشرات الحكم الصالح كانت متوسطة، وكان  •

ترتيب درجة الاستجابة على مجالات مؤشرات الحكم الصالح من الأعلى إلى الأدنى 

 :كالآتي

وجود واقع لمؤشر النزاهة في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة  .1

 .ت على تقدير متوسطأي حصل%) 67.8(إلى 

وجود واقع لمجال مؤشر الكفاءة والفعالية في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت  .2

 أي حصلت على تقدير متوسط%) 67.6(نسبة الاستجابة إلى

وجود واقع لمجال مؤشر المسائلة وتطبيق القانون في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث  .3

 أي حصلت على تقدير متوسط%) 67.4(وصلت نسبة الاستجابة إلى 

وجود واقع لمجال مؤشر الشفافية في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة  .4

 أي حصلت على تقدير متوسط%) 67.2(الاستجابة إلى 

وجود واقع لمجال مؤشر اللامركزية والاستقلالية في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث  .5

 أي حصلت على تقدير متوسط%) 66(وصلت نسبة الاستجابة إلى 

وجود واقع لمجال مؤشر الاستجابة لحاجات المجتمع في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث  .6

 أي حصلت على تقدير متوسط%) 63(وصلت نسبة الاستجابة إلى 

وجود واقع لمجال مؤشر مشاركة المجتمع في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت  .7

 أي حصلت على تقدير متوسط%) 62.8( نسبة الاستجابة إلى

أظهرت النتائج أن متغير المؤهل العلمي لأعضاء مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية  •

 .وعددهم لا تؤثرين على واقع الحكم الصالح فيها
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يوجد علاقة طردية موجبة ودالة إحصائيا بين اطلاع أعضاء الهيئات المحلية الفلسطينية  •

الخاصة بهيئاتهم وواقع الحكم الصالح في هذه الهيئات، إذ كلما زاد  على القوانين والأنظمة

مستوى اطلاع أعضاء الهيئات المحلية الفلسطينية على القوانين والأنظمة ودراستها كلما 

 زاد الالتزام بمبادئ الحكم الصالح والتوجه نحوه

كم الصالح فيها، أي وجود علاقة إحصائية بين تصنيف الهيئات المحلية الفلسطينية وواقع الح •

يكون ذلك سبب في ارتفاع واقع مؤشرات الحكم ) بلدية(انه إذا كان تصنيف الهيئة المحلية 

 .الصالح والحرص على الالتزام به

وجود علاقة إحصائية بين طريقة تشكيل مجلس الهيئة المحلية وواقع الحكم الصالح فيها، أي  •

لانتخاب، كلما وفر ذلك أرضيه وجو ملائم انه عندما تكون طريقة تشكيل مجلس الهيئة با

 .ومناسب لتطبيق خصائص الحكم الصالح

  :وخلصت الدراسة إلى توصيات منها

إعادة النظر في قانون الهيئات المحلية الفلسطينية، ومنحها صلاحيات لامركزية أوسع وعدم  - 

  .التدخل عملها لضمان استقلاليته

لأنظمة بعمل الهيئات المحلية الفلسطينية وإشراكها ضرورة العمل على استكمال القوانين وا - 

 .  في وضعها، مثل نظام الموظفين

العمل على زيادة كفاءة وفعالية الهيئات المحلية وأعضائها، ووضع معايير لترشحهم،  - 

  . والالتزام بالأنظمة والمدونات التي تنادي بتطبيق مبادئ الحكم الصالح

راسة لمعرفة المتغيرات التي تؤثر وتضمن الوصول إلى إجراء دراسات مشابهة لهذه الد - 

  . الحكم الصالح
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  الأولالفصل 

  للدراسةالعام  لإطارا

  :مقدمة الدراسة. 1-1

لقد أدى اختلاف وظائف ومتطلبات واختصاصات الدولة في العصر الجديد، إلى إعادة 

هذه المستجدات عن الحكومة عبء النظر في الدور التقليدي للدولة، والبحث عن طرق لتخفيف 

في  أما .إدارة السياسة الخارجيةتقليدية كالأمن و اًالمركزية،ففي السابق كانت مهام الدولة مهام

 ،عن جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية ولةؤمسالدولة  أصبحتفقد  الحاضر الوقت

  .السياسية إلى بالإضافة

كان لا بد من تخلي الدولة عن بعض الوظائف التي يمكن القيام بها عن طريق  ،ومن هنا

  .المحلية الإدارة أو المحلي حكمالف بما يعر إطارالمحلية، وذلك في والأجهزة المؤسسات 

، وأعمالها واختصاصاتها ،الدولة إلىوفي خضم هذه التغيرات والتحولات في النظرة 

الدولة وتنظيم سلطاتها  إدارةالتي تهتم بطريقة  الإداريةوالمفاهيم  الأساليبظهر كثير من 

الح ورغبات شعوبها، في ، لضمان استمراريتها والحفاظ على كيانها، وتحقيق مصاومسؤولياته

جانب مصطلح الحكم مفهوم الحكم الصالح، وهو  إلىحيث ظهر . ظل الواقع المتسارع والمتغير

 ومساواةفعالية وديمقراطية  أكثرحكم  وإتباعنوع من مشاركة الناس ومراعاة مصالحهم، 

  .ونزاهة

 لأنهالمحلية،  ةالإدار أوفي الدول، تبنت نظام الحكم المحلي  الأنظمةفان معظم  ،لذلك

الرفاه والتنمية والحكم الصالح في ظل غياب مشاركة  إلىفي الوصول  لاًهناك فش أنتبين 

المواطنين في مؤسسات الحكم المركزية واللامركزية، والتي تشكل الهيئات ومؤسسات الحكم 

  .أبرزهاالمحلي 
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مة على لمحلي تستوجب وجود منظومة عمل قائن سياسة اللامركزية في الحكم اإو

 أرضية أفضلالهيئات المحلية هي  أنوالنزاهة والديمقراطية، على اعتبار  ةالشفافية والمساءل

 كل من حقيقبحيث تضمن ت .مجالسها أعضاءلتطبيق الديمقراطية باعتماد خاصية انتخاب 

علا اتصالا وتفا والأكثرالجمهور  إلى الأقرب لأنها، للأقاليمالحريات والمصالح العامة والخاصة 

  .معهم

فهم اعرف برغباتهم وحاجاتهم،  ،مجلس الهيئة المحلية هم من الجمهور نفسه فأعضاء

 أعضاءينبع من الخدمات التي يقدمها  الرضاوالناس عنهم، وهذا  رالجمهو رضاوما يهمهم هو 

  .الهيئة المحلية

 الأهميةبالغ  تأثيركان لها  أزماتالمحلية مرت في  والإدارةفلسطينيا، الحكم المحلي 

مع بداية العهد العثماني مرورا  تبدأ :الأولىكانت نتاج تعاقب مرحلتين،  ألازماتعليها، وهذه 

، والمرحلة الإسرائيليبالاحتلال  وانتهاءً ،الأردنيالعهد  إلىوصولا  بالانتداب البريطاني،

اهدات هي خضوع مؤسسات وهيئات الحكم المحلي للسلطة الفلسطينية بعد توقيع مع :الثانية

  .م1994عام  الإسرائيليينالسلام مع 

 الحكومةسابقة الذكر، كانت هناك محاولات لتكريس سيطرة  وفي هذه المراحل

حيث كانت كل القوانين الصادرة عن المركزية على مؤسسات الحكم المحلي والهيئات المحلية، 

ك تحقيقا لمصالح سيطرة مركزية على الهيئات المحلية، وذل إيجاد إلىهذه الحكومات تسعى 

، بل لقمعه والسيطرة عليه، وكان دور وحاجاته سلطتها وسياساتها، وليس لتحقيق مصالح الشعب

المشاريع  إلىولم يرتق ، للجمهور ةيقتصر على تقديم خدمات عام القرويةالبلديات والمجالس 

  .والخدمات التنموية والتطويرية

ومؤسسات  إداريبد من وجود حكم ونظام مجتمع جاد وفعال، كما لا إيجادلا بد من  ،لذا

هيئات ومؤسسات حكم  إلىللوصول  من الضوابط ةمجموع لإنتاجفلسطينية عصرية وحديثه، 

دوره،  هءوإعطابرأيه  والأخذديمقراطي وصالح، يضمن كرامة المواطن الفلسطيني محلى 
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الفلسطينية مميزة ولها ن الحالة ومتطلباته بعيدا عن تدخل الحكومة والسلطة، لأ حاجاتهوتحقيق 

  .كثير من الخصوصيات

هذه المرحلة طويلة،  أنوكما هو واضح  ،فالمجتمع الفلسطيني يمر في مرحلة انتقالية

بما  ،فرص الفساد في مختلف القطاعات وزيادة والأنظمةغياب كثير من القوانين  إلىمما يؤدي 

 إلىتتبع نوعا ما  الآن إلىالت فيها مؤسسات الحكم المحلي والهيئات المحلية، والتي ما ز

وهيكلياتها،  وبإعمالهاعدم اكتمال القوانين الخاصة بها  إلى بالإضافةمركزية السلطة الفلسطينية، 

من مؤشرات وعناصر الحكم الصالح فيها، كالمساءلة والشفافية  اًيغيب كثير أومما يضعف 

وتقديم  أدائهاكفاءة والفعالية في ضعف ال إلى بالإضافةوالنزاهة واللامركزية والديمقراطية، 

  .خدماتها للجمهور

  :مشكلة الدراسة. 1-2

 ـاتكمن مشكلة الدراسة في افتقار المجتمع الفلسطيني بشـكل عـام، والهيئـات      ةلمحلي

 بالإضافةبجديات الحكم الصالح، وضوع الدراسة بشكل خاص لمؤشرات وأالتي هي م الفلسطينية

ومبادئ الحكم الصـالح   ة،القواعد العلمية الحديث لإتباعالمحلية  تجاهل القائمين على الهيئات إلى

  : كثير من المشاكل، والتي يمكن تلخيصها في أدى إلىوعمل الهيئات المحلية، والذي  إدارةفي 

واخـذ   مشاركة الناس في صـنع القـرار  ل وتجاهلها تغاضي الهيئات المحلية الفلسطينية .1

  .، لتحديد حاجاتهم ومتطلباتهمرائهمآ

وعدم القدرة على  ،للهيئات المحلية الفلسطينية والإدارية ات المالية والفنيةيضعف الإمكان .2

عدم الوضوح والخلط في الصـلاحيات   إلى بالإضافة .استدامتها وعدمتوظيف الموارد 

  .أحيانا

  .وأعضاء الهيئات المحلية الفلسطينية والقائمين عليها والفني ضعف الكادر الإداري .3

الهيئات المحلية الفلسطينية على عمل مخططات هيكليـة لمنـاطق البنـاء    اقتصار عمل  .4

 الأداءوالضعف في  جمع مستحقات المياه والكهرباء ةوإصدار التراخيص للأبنية وعملي

 .التطويري

 .وأدارتهاعدم وجود هياكل تنظيمية موحدة للهيئات المحلية لتنظيمها  .5
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دمات الهيئات المحلية، والخلط بين في عمل وصلاحيات وخ يلا مركزم تطبيق نظام دع .6

 .المحلية والإدارةنظام الحكم المحلي 

الضوء على واقع ومؤشرات الحكم الصالح ومبادئه  إلقاءلذلك سنحاول في هذه الدراسة 

يتم التطبيق والعمل بهذه المؤشرات،  ىوالتعرف إلى أي مد. في عمل الهيئات المحلية الفلسطينية

   .الت أو ساعدت على تبنيهاوما هي المؤثرات التي ح

  :الدراسة أهمية. 1-3

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تركز على أهـم المؤسسـات الوطنيـة ومناقشـتها      .1

وهو احـد   ومؤشراته العملية في الهيئات المحلية الفلسطينية، )الحكم الصالح( لموضوع

تناقش هذه الدراسـة  المفاهيم الحديثة والتي يروج لها عالميا في الوقت الحاضر، حيث 

وأين أصبحت من  ،وتركز على الهيئات المحلية الفلسطينية ،الموضوع من  كافة جوانبه

 .كبر مؤسسات صنع القرار في الوطنألأنها من  ،هذا المفهوم وأبعاده

علـى الهيئـات المحليـة فـي     أهمية الحكم الصالح ستبرز دور و الدراسةهذه  أنكما   .2

التي من الممكن تطبيقها في قطـاع الهيئـات والسـلطات    فلسطين، ومدى تبني مبادئه 

 .المحلية

تشكل هذه الدراسة من خلال جمع معلومات وتشكيل الإطار النظري لها ومنهجيتها وما  .3

للباحثين في مجال السياسـة العامـة    اًمساعد اًستتوصل إليه من نتائج وتوصيات مرجع

 .اصوإدارة الهيئات المحلية بشكل خ ،الحضرية بشكل عام

-وفعاله ديمقراطية -ةهيئات محلي إيجادعلى  -بمحتواها–ستساعد  الدراسةهذه  أنكما  .4

تمس  لأنها ،ى هذه الهيئاتتمثل المواطن، وتؤكد الوعي لد لأنها ،تمثل احتياجات الناس

تجاهـه،   ةلمحلياوعي المواطن بدور الهيئات  تساعد على زيادةبشكل مباشر، والمجتمع 

 .اهها واتجاه مجتمعهتج هوواجبا تودوره 

وتترافق هذه الدراسة مع الخروج من انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية، والتـي تـم    .5

في عهد السلطة الفلسطينية، بعد انقطاعها لفتـرة طويلـة، لـذلك     الأولى للمرة إجراؤها

 .نتخابات على عمل الهيئات المحليةلى مدى تأثير عملية الاإسنتعرف 
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  :سةأهداف الدرا. 1-4

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها

  .مات الأساسية للحكم الصالحوالخصائص والمق لىإالتعرف  .1

  .بمبادئ ومؤشرات الحكم الصالح في الهيئات المحلية والأخذلى مدى تطبيق إالتعرف  .2

ركة وبيان أهمية المشـا  ،الفلسطينية المحلية الهيئات وسمات تحديد مقومات وخصائص .3

  .التامة والفعالة للسكان المحليين

وعلاقـة هـذه    ،الحكم الصـالح  مؤشرات لى المتغيرات التي تتأثر وتؤثر فيإالتعرف  .4

طريقـة  (هذه المتغيرات من و ،المتغيرات بالحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية

ر التمويل ومصد .في المجلس الأعضاءوتصنيف الهيئات وعدد  ،ةلمحلياتشكيل الهيئات 

   .من حملة الشهادات الدراسية الأعضاءوعدد  ،على قانون الهيئات المحلية والإطلاع

 الأفضـل تقديم الخـدمات  على  ،الهيئات المحلية الفلسطينية أعضاءقدرة وفعالية  تعزيز .5

، والاسـتجابة  المسـتجدات بكفـاءة وفعاليـة    ومواكبةوالحكم الصالح،  الإدارةوتطبيق 

 لحاجات المجتمع

بمبـدأ الشـراكة    والأخـذ وطرق مشاركة الجمهور والانفتاح عليه،  آلياتلى إلتعرف ا .6

 . الأخرىوالتنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة والهيئات المحلية 

  :حدود الدراسة. 1-5

 :البعد الزماني .1

 .2008-2007من العام الدراسي  الأولفي الفصل  وإنهاؤها تم إتمام هذه الدراسة

  :البعد المكاني .2

تطبق فـي   أنمؤشرات من مؤشرات الحكم الصالح التي يمكن  سبعةقام الباحث بدراسة  •

 والاستجابة لحاجـات المـواطنين،   لة،ءوالمسا ،والشفافية ،الهيئات المحلية، وهي النزاهة

 .والكفاءةوالفعالية  ،والمشاركة والاستقلالية
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عة لمحافظـة قلقيليـة حسـب    الهيئات المحلية الفلسطينية التاب -فقط–تشمل هذه الدراسة  •

 .تقسيمات وزارة الحكم المحلي الفلسطينية

تم اخذ جميع الهيئات المحلية في محافظة قلقيلية كحالة دراسية، وبذلك تكـون الدراسـة    •

التعمـيم فـي    إجراءشاملة لكل البلديات والمجالس القروية ولجان المشاريع، حيث يمكن 

 :وذلك لعدة مبررات وأسباب وهي ،نتائجها على كافة مناطق الضفة الغربية

إن محافظة قلقيلية وقراها جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية، وهي جـزء مـن المجتمـع     -1

الفلسطيني، وبناءً على هذا فمن المؤكد أن يكون هناك تماثل وتجانس في الواقع الذي تعيشـه  

ني ككل ومن الضفة هذه المحافظة مع باقي محافظات الوطن، كونها جزء من المجتمع الفلسطي

الغربية، وقد يكون هناك بعض التفاوت في هذا التجانس لكن الواقع الكلي والعام هـو واقـع   

  .واحد لا يختلف، فالضفة الغربية تعتبر محافظة واحدة إذا ما قورنت ببلدان أخرى

ان المتغيرات المراد دراستها وبحثها هي متغيرات تعمل ضمنها وتشـترك فيهـا جميـع     -2

ات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية، فلا يختلف على سبيل المثـال قـانون تحديـد    الهيئ

أعضاء المجالس في قلقيلية عن قانون تحديد أعضاء المجالس في محافظة الخليل، إذا ما تمت 

  .المقارنة بمتغير تصنيف الهيئة المحلية

نية هي جهة واحدة لكل الهيئات إن المرجعية والجهة المسئولة عن الهيئات المحلية الفلسطي -3

المحلية في الوطن، وتتعامل مع جميع الهيئات بنظام موحد وتفرض عليه سلطة واحـدة فـي   

  .جميع الأوقات

إن محافظة قلقيلية تشمل جميع متغيرات الدراسة، والموجودة في كل محافظـات الضـفة    -4

عضاء في المجالس والبلديات ، بالإضافة الى عدد الأ)أ، ب، ج، د(حيث تصنيف البلديات إلى 

موجود ومماثل لها في باقي المحافظات، أما بالنسبة لمصدر التمويل فالجهـات والمنظمـات   

المانحة تعمل في جميع أنحاء محافظات الضفة الغربية، وبناءً على ما ذكـر يمكـن تعمـيم    

 .الدراسة
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 ـالبحث  أدواتن تم اختيار منطقة قلقيلية كحالة دراسية، لأ • تقتضـي مكـوث    هوإجراءات

على  يسيطروفي استطاعة الباحث أن  ن،ن الدراسة والمسح شاملاالباحث في الميدان، ولأ

معطيات منطقة قلقيلية تتضمن كافة متغيرات الدراسـة،   أنكما .المنطقة كونه من سكانها

 الأوضـاع صعوبة  إلى بالإضافةحيث تنوع البلديات والمجالس القروية ولجان المشاريع، 

، وعدم القدرة الماديـة علـى القيـام    الأمنية للأوضاعنظرا  أخرىفي محافظات  والتنقل

 .بدراسة في كل المحافظات

ورؤسـاء  ومـدراء    أعضـاء الدراسة على عينه شاملة لجميـع   إجراءتم : البعد البشري. 3

للتعرف على واقع الحكم الصالح مـن وجهـة نظـر     ةيقلقيل محافظةالهيئات المحلية في 

عاملين في الهيئات المحلية الفلسطينية، ولم يتم أخذ رأي الجمهور أو المجتمع وال الأعضاء

لأن الهدف ليس قياس أداء الهيئات المحلية ومعرفة رضا المجتمع عنها سلباً كان أم إيجاباً 

التعرف على الظروف والواقع الذي تعمل فيه وبه الهيئـات المحليـة الفلسـطينية     وإنما

ل المتغيرات والمؤثرات سالفة الذكر، ومدى ملائمة ومسـاهمة  وأعضائها، وذلك من خلا

النسبة الموجودة والمطبقة والمفروضة من هذه المتغيرات على قـدرة الهيئـات المحليـة    

الفلسطينية وإمكانياتها وصلاحياتها وفعاليتها وأسلوبها للوصول إلى الهدف وكسب رضـا  

وجودها او عدم وجودها تؤثر في عمل أي معرفة ما إذا كانت هذه المتغيرات و. الجمهور

  .الهيئات المحلية الفلسطينية سلباً أم إيجاباً

فالمواطن يعطي رأيه في الهيئة المحلية سلبي كان هذا الرأي أم إيجابي، ولا يعنيـه ولا  

أو متغير إن كان نوع الهيئة بلدية أم مجلس قـروي، ولا ينظـر إن كـان عـدد      اعتباريضع 

أو ستة أعضاء ولا يلقي بالاً إن كان عضو الهيئة اطلع علـى قـانون   عشرة أعضاء  الأعضاء

الهيئات المحلية أم لا، فهذه المتغيرات لا تخصه ولا تعنيه وإنما تخص الهيئة المحلية كشخصية 

إن هناك وسيلة (اعتبارية تحكمها هذه المتغيرات، وبعبارة أوضح ومختصرة إذا جاز لي التعبير 

قـدرة  : لهيئة المحلية وأعضائها والمؤثرات عليها والهدف أو الغاية هيا: ، الوسيلة هي)وغاية

يستطيعون قياس ما يؤثر عليهم وعلى عملهـم   والأعضاءالهيئة وخدماتها والرضا عنها، فالهيئة 
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هور فيقـيس مـدى   من ظروف ومتغيرات يعملون ضمنها وهذا هو موضوع الدراسة، أما الجم

ي عمل الهيئات المحلية الفلسـطينية وخـدماتها بنـاءً علـى     القبول والرفض للنتيجة الحاصلة ف

 .المتغيرات والمؤثرات سالفة الذكر

  :الدراسة وفرضياتها أسئلة. 1-6

لى المؤشرات العملية والمفاهيميـة  إوهو التعرف  ،تحقيق غرض الدراسة إلىللوصول 

ا وتحليلها، ومـن  ليهع ةللإجاب أسئلةللحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية، تم طرح عدة 

في عمل  والإخفاقات ومواقعه، ثم الخروج بنتائج واقعية، ووضع توصيات لمعالجة مكامن الخلل

  : هي الأسئلةوهذه . الهيئات المحلية

وراء ظهور هـذا المفهـوم    الأسبابما هو الحكم الصالح ومؤشراته وعناصره، وما هي  .1

ما هو الحكم المحلي ه؟ والناتج عن غياب ثرالأما هو ؟ وثارهآوعوائقه  بالإضافةوتطوره، 

ه من خـلال الإطـار   نوأسبابها؟ وهذا السؤال ستتم الإجابة عمقوماتها المحلية و والإدارة

 .النظري للدراسة

والعملية للحكم الصالح فـي الهيئـات المحليـة     ةودرجة المؤشرات المفاهيمي ما هو واقع .2

. والمسـاءلة . والشـفافية  ،النزاهة :ات هيمؤشر ةسبع نهع الإجابةوستشمل  ،الفلسطينية

 ةالكفـاء و ،واللامركزيـة  ،الاستقلاليةوالاستجابة لحاجات المجتمع و ،مشاركة المجتمعو

ه من خلال الدراسة الميدانية التـي سـيقوم بهـا    ليعالإجابة وهذا السؤال ستتم  ؟والفعالية

 . الباحث

  :فرضيات هي ستوتقوم الدراسة على 

في واقع المؤشـرات   (α=%5) الدلالة عند مستوى إحصائيةدلالة  ذات لا توجد فروق .1

 دلمتغيـر عـد  الفلسطينية تعـزى   ةللحكم الصالح في الهيئات المحلي ةوالعملي ةالمفاهيمي

 .المحلية الهيئةمجلس  أعضاء
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في واقع المؤشـرات   (α=%5)لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  .2

 ـ الفلسطينية تعـزى   المحليةللحكم الصالح في الهيئات  والعملية ةالمفاهيمي  للمتغيـر المؤه

 .المحلية ةمجلس الهيئ أعضاءالعلمي الحاصلين عليه 

في واقع المؤشـرات   (α=%5)لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  .3

 ـ  ةللحكم الصالح في الهيئات المحلية والعملي ةالمفاهيمي تصـنيف   رالفلسطينية تعـزى لمتغي

  .في فلسطين ةالمحلية الهيئ

في واقع المؤشـرات   (α=%5)لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  .4

الفلسطينية تعزى لمتغير طريقة تشكيل  ةللحكم الصالح في الهيئات المحلي ةوالعملي ةالمفاهيمي

  .مجلس الهيئات المحلية في فلسطين

في واقع المؤشـرات   (α=%5)عند مستوى الدلالة  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية .5

الفلسطينية تعزى لمتغير مصدر دخل  ةللحكم الصالح في الهيئات المحلي ةوالعملي ةالمفاهيمي

 .في فلسطين ةوتمويل الهيئات المحلي

في واقع المؤشـرات   (a=%5)لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  .6

الفلسطينية تعـزى لمتغيـر اطـلاع     المحليةحكم الصالح في الهيئات لل ةوالعملي ةالمفاهيمي

فـي   المحليـة  بعمل الهيئات  الخاصةوالقوانين  الأنظمةعلى  المحلية الهيئةمجلس  أعضاء

 .فلسطين

  :محتويات الدراسة. 1-7

  :تحتوى هذه الدراسة على محورين هما  

  :النظري والأدبالعام  الإطار: الاول المحور
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المفاهيم والجوانب النظرية ذات العلاقة العام للدراسة ومنهجيتها، و الإطاراول والذي يتن  

 ،نظريـات الو ،المحلية والإدارةوالحكم المحلي  ،والفساد وهو الحكم الصالح ،بموضوع الدراسة

  .التي تناولت الموضوع من قبل تالدراسا وأراء

  : التحليلي الإطار: المحور الثاني

 بالإضافةالتربوي للدراسة،  الأدبواستنتاجات من  الاستبانةتحليل ويتناول هذا المحور   

  .النتائج ومناقشتها وتقديم بعض التوصيات الخاصة بالموضوع إظهارلى إ

تناولـت سـتة   حيث حسب الفصول التي تناولتها، محتويات الدراسة بشكل مفصل  أما  

  : جاءت على الترتيب الآتيفصول 

  : الأولالفصل 

حيث تناول المقدمة ومشـكلة الدراسـة    ،العام للدراسة الإطارفصل على احتوى هذا ال  

التطـرق   إلـى  بالإضـافة وفرضـياتها،   وأسئلتها، كما تناول حدود الدراسة وأهدافها وأهميتها

  . لمحتوياتها

  : لثانيالفصل ا

للحكم الصـالح، وتـاريخ تطـوره     الأساسيةتناول هذا الفصل الحكم الصالح والمفاهيم   

وبشـكل  -كما تنـاول   .، ومستويات تطبيقهوأهميته، ومؤشراته، ومعوقاته، وعناصره، وأسبابه

تناوله موضوع الحكم  إلى بالإضافة.وأشكاله وأثاره وأسبابهموضوع الفساد ومفهومه  -مختصر

 تومقترحـا وخصوصية الحالة الفلسـطينية   ،في بعض الجوانب هالصالح في فلسطين ومظاهر

  .تطوير الحكم ومعيقاته

  : الثالثلفصل ا

 وأسـبابها تـاريخ تطورهـا   والمحليـة،   والإدارةموضوع الحكم المحلـي   إلىتطرق   

والحكم، كما تنـاول   الإدارةالمتبعة في  الإداريةالتنظيمات  إلى بالإضافةومقوماتها، ومعوقاتها، 

قبـت  المحلية في فلسطين، وتاريخ تطورها في فترات الاحتلال التـي تعا  والإدارةالحكم المحلي 
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المحلية والحكم المحلي في عهد السلطة الفلسـطينية، وعلاقـة الهيئـات     والإدارةعلى فلسطين، 

القانوني المـنظم لعمـل الهيئـات المحليـة      والإطاربوزارة الحكم المحلي،  الفلسطينيةالمحلية 

 ليـة المح والإدارةوالفرق بين الحكم المحلـي   ،الفلسطينية، وعدد الهيئات وتصنيفها، ومعوقاتها

  .فيها الإداري، واللامركزية في فلسطين والنظام وكذلك العلاقة بينهما

  : الفصل الرابع

الدراسة ومجتمع الدراسـة   ةلى منهجية الدراسة وإجراءاتها، حيث تناول منهجيإتطرق   

إلى إجـراءات الدراسـة    بالإضافة، وثباتها وعينتها، كما تناول أداة الدراسة وصدق هذه الأداة

  .ها ومعالجاتها الإحصائيةومتغيرات

  : الفصل الخامس

 والأسئلةحيث تحليل الفرضيات ) الاستبانة(الدراسة  أداةيحتوى هذا الفصل على تحليل   

لى واقع الحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية بناء على هـذه  إ، ومن ثم التعرف ونتائجها

  .النتائج

  :  الفصل السادس

الدراسة، ونتـائج   إليهاالنهائية التي خلصت  لتحليل والنتائجا شةمناق يتناول هذا الفصل  

لتطبيـق  على النتائج،  ، كما تناول التوصيات والاقتراحات الواجب اتخاذها بناءًتالمتغيراتأثير 

   .الحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية وأساسياتتطوير وتعزيز مبادئ و
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  الثانيالفصل 

  الحكم الصالح ومحاوره

  :الحكم الصالح وماهيته وجوانبه. 2-1

  -:مقدمه. 2-1-1

وم، عـاك ( أهمية متزايدة في السـنوات القليلـة الماضـية    سب موضوع إدارة الحكمتاك

الولايات المتحـدة   وأطلقت. الحكم الصالح وإحلال للإصلاحكثرت المبادرات الداعية و) 2006

وتبعها في ذلـك الاتحـاد   . الأوسطتغيير سياسي شامل في منطقة الشرق  لإحداثعدة مبادرات 

وفي محاولـة   ،أخرىمن جهة . الشراكة المتوسطية إطارالذي اندرجت مبادراته في  الأوروبي

 واليـأس الكبـت   بسـبب و .)2005، الأهليةمرصد الجمعيات ( مع الضغوط الخارجيةللتكيف 

ظهر هـذا المصـطلح   .الشفافةووالمؤسسات المستقلة  الانتخاباتوغياب  الحريات علىد والقيو

والمشاركة  والاستجابةوتتمثل أبعاد الحكم الصالح في حكم القانون والشفافية  .)2005خشانة، (

والحكم  ،)2005العادلي،( الإستراتيجيةوالكفاءة والمساءلة والتنمية والرؤية والإنصاف والفعالية 

  ).2006فرجاني،( أضيق الحدود حين ينشأ في ويحاصرهالفساد  يقضي علىالصالح 

 الحكـم الصـالح  ولا تعوض فوائد ، تنميه لإحداثوحدها  المدخلات ليست كافية زيادةو

لحكم التوجة ل يق تنمية اقتصادية اجتماعية يتطلَّبأنّ تحقو ،)2004مركز المشروعات الدولية،(

بكافــة مكوناتــه بنيــة المجتمـع  و ،أنظمـة الحكــم  إصـلاحٍ و .الصـالح والإدارة الرشــيدة 

  .)2005،لقاسميا(

من قبل المنظمـات   الواسع، بماهية المجتمع المدني ومنظماته، الاهتمام إلى دعاوهو ما 

كمـا  ). 2005محمد،( والاقتصادية لاجتماعيةاية التنمية تحتله هذه المنظمات في عمل لما ،الدولية

والحكـم  ، )2005،الدولية للتنمية الأبحاثمركز (للحكم الصالح يجب تطبيقها  اًهناك شروط أن

ن أو، )2006مصـطفى، ( ما طبق اإذكبرى على المجتمع والدولة  وأهميةالصالح له انعكاسات 

عـزي  ( من المزايـا والخصـائص   ةمجموع إلى القيام بتطبيق الحكم الجيد في المؤسسة يؤدي

   .)2006وجلطي،



 16

 نإ -:تتوفر حتى نقـول  أنالصالح، والتي يجب هناك مكونات وعناصر للحكم أن  كما

، وهنـاك مكـامن   )2004،الخاصة الدوليةمركز المشروعات ( ،ما ةفي دول اًصالح اًهناك حكم

  ).2006،عاكوم( الأهدافخلل قد تعيق عملية تطبيق الحكم الصالح وبلوغ 

  :اللغة فيالحكم  تعريف. 2-1-2

وتضفى اللغة العربية على مفهوم الحكم، جـلال  ) ح ك م( ثلاثي جذرالحكم مشتق من 

حكم : ويقال. قَضَى أي -) حَكَمَ( -يقالو.على أساس من القاعدة القانونية -العلم والحكمة والعدل

أيضـاً العِلـمُ،   ) الحُكْمُ(بين الناس، يعنى  ءَالقضا فالحُكم يقوم على. م بينهمله، وحكم عليه، وحك

، أو )الرحمة فوق العـدل (كذلك الحِكْمَةُ، مما يتيح المجال لاعتبار مبادئ سامية ) الحكم(ويعنى 

هيئةٌ قضـائية  ( هي) المَحْكَمةُ(و). الحِكْمَةُ( معانيوالعَدلُ هو أحد . القضاء فيالمصلحة العامة، 

هو مَن نُصِّبَ ) الحَاكِمُ(و ،)الرجلِ عن الظلم ردَّ(تعنى ) الحُكومةُ(و.)المنازعات فيتتولى الفصل 

 ينطـوي  الـذي التنصيب، من قبل آخر، منطقياً على إمكان التنحية،  وينطوي. للحُكْم بين الناس

) اسـتبدّ  أي) تَحَكَّـمَ (أيضـاً   الثلاثـي ويشـتق مـن المصـدر    . بدوره على مساءلة الحـاكم 

  .)2000فرجاني،(

 جذر ومصطلح ذ: للحكم فهوهذا التعريف البسيط  إلىيخلص الباحث ما تقدم  من خلال  

ثلاثي يشتق منه عدة اشتقاقات، فالحكم يقوم على قاعدة القضاء والفض بين الناس سـواء فـي   

لا بد من وجـود   إذهي القضاء،  الأساسيةوما دامت القاعدة . ةليومياتنظيم الحياة  أوالمنازعات 

وحل المشـاكل، يتحقـق    الأمورالقانون الذي يستخدم من قبل الحاكم لضبط  قانون، ووفقا لهذا

فالحكم يعمل على توضيح وبيان دور كل فرد في المجتمع،ويضمن حقوق . العدل وعدم الاستبداد

وذلك  ،الآخر، ويمنع تسلط طرف على أكانت عامة أم خاصة أم أهليةوالمؤسسات سواء  الأفراد

  .بما يقره القانون
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   :تعريف الحكم الصالح. 2-1-3

انه الحاكمية، وهناك من يـراه الحكـم الرشـيد، حسـب      الحكم الصالحهناك من يرى 

مـن خلالهـا    تـدار العملية التي  والحكم الصالح هو، )2006جلطي،. عزي و د.د( .الجوانب

مـن   بطريقة خاليـة  حقق ذلكوي. ن حقوق الإنساناضم، لوالخاصة الأعمال العامةو المؤسسات

  .)2004،المتحدة للأمم الساميةة لمفوضيا( اد، وذلك في ظل سيادة القانونالفس

 ،أنحائهـا بكافـة  القادر على فرض سيادة الدولـة والـتحكم    وهو حكم المستبد العادل،

 ،)2004عـارف، ( والإطرافوعدم انفصال بعض القوى . على تماسكها واستقلالها والمحافظة

 وهـو دولية المنظمات المن صنع و. ق لاستخدام العولمةلاحمفهوم  وهو هومفهذا الملم يستقر و

  . )2006فارس،( حكمانية والأكثر وضوحا إدارة شؤون المجتمع والدولةوالحاكمية ال

 سـواء أكـانوا   للمواطنينوالمؤسسات التي يمكن من خلالها  الآلياتفالحكم الصالح هو 

الوفاء بالتزاماتهم تجـاه  وانونية، مجموعات التعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقهم الق وأ أفرادا

، وهـو  )2005في لبنان، الأهليةمرصد الجمعيات (الدولة وفض الخلافات ما بينهم ومع الدولة 

بطريقة شفافة، وفي إطـار  ومساعدتهم   للعمل والحكمالقواعد الطموحة الموجهة لإعانة الفاعلين 

في ذلـك    تساهم أنلانتقادات، على ا أوللتردد   المساءلة على أساس قاعدة واضحة وغير قابلة

  ).2006عزي وجلطي،( كل الأطراف الفاعلة

من طـرف المؤسسـة لتحقيـق     هايقتطبالمراد  الإجراءاتمختلف  والحكم الصالح يمثل

نسق من المؤسسات ، وهو )2005جلطي،.عزي و د.د(.تكاليفالتنسيقات داخلية كفيلة بتخفيض 

تربط بينها شبكة متينـة مـن علاقـات الضـبط     وسليماً،  المجتمعية، المعبرة عن الناس تعبيراً

  ).2000فرجاني،( والمساءلة

هو الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة وكوادر إدارية ملتزمـة  الحكم الصالح، و

بتطوير موارد المجتمع وبتقدم المواطنين وبتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم، وذلـك برضـاهم   

 السياسـات الوطنيـة  وضع تم من خلالها يالعملية التي وهو ، )2000فرجاني،( وعبر مشاركتهم

  ).2006عاكوم،( القوى السياسية والاقتصادية السائدةويتوافق  الموارد بما عتوزيو، وتنفيذها
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وفـي طبيعـة    ،العامـة  الإدارةفي أدبيات ع ئشا" الدولة والمجتمع شئون إدارة" ومفهوم

 ، وركـز منظمـات المجتمـع   أعضاء في مأ اًأفرادأكانوا  سواء الحكومة والمجتمع،بين  ةالعلاق

مثـل المسـاءلة    .التي تطبقها الإداريةوعلى القيم والمبادئ ، المنظمات هفعالية هذعلى المفهوم 

 ،المشاركة والمحاسبة والشـفافية ك مبادئ ديمقراطيةيتضمن  كما، )2006 شعراوي،( والرقابة

 أنكما  ،)2006الجبيحي،( العامة والخاصة والمدنية يعتمد على تكامل عمل الدولة ومؤسساتهاو

  )13،ص2004سوليفان،.د( يكون بالالتزام بالحكم الصالح والإصلاح ةديمقراطيلا بناء

بـالحكم   متعلقة كثيرةيستنتج الباحث انه بالفعل هناك مصطلحات ومفاهيم . النهايةوفي 

 والأبحـاث  تالدراسامن  اًكثير ولكنّ ،ولم يتم التوافق على مفهوم واحد ،وانه لم يستقر الصالح،

 ـا، كذلك المؤتمرات والندوات الدوليةبعض المؤسسات والمنظمات  إلى ةضافإ والكتاب،  ةلعالمي

والتي تـؤدي مـن وجهـة     عبروا عنه ووصفوه بالعديد من المفاهيم والمصطلحات، ،والإقليمية

، )الراشـد ( الحكم الرشـيد والحكم الصالح،  :نفس المضمون، وهذه المصطلحات هي إلىنظري 

 ـوا، ةالحكمانيو الحكم الديمقراطي الصالح،والحكم السليم، و الحكم السديد،  ـوا ،ةلحكام ، ةلحاكمي

 ـفهذه المفاهيم والمصطلحات توصـلنا  . ةلدولوإدارة ا ،والدولةشؤون المجتمع  وإدارة  ذات ىإل

  . المطلوبةوالمضامين  والأبعادالغرض 

 الدولـة الصحيح لحكـم   والأسلوبهو طريقة العمل : لصالحالحكم ا أنواستنتج الباحث 

 السياسـية بكافه المستويات العليا والوسطى والدنيا،وعلى جميع القطاعات  وإدارتها والمجتمعات

رت ومكامن اتخاذ القرارات فـي  ادإفي كافة  ويكون شاملاً ،والإدارية والاقتصادية والاجتماعية

، بحيـث  والعقلانيةوالتعقل  والحكمة العادلة ةلقيادا، الأسلوبو ةلطريقا، بحيث تتوخى هذه ةلدولا

الكفاءات، وتطبيق القانون ومحاربة مظاهر الفساد والفوضى، واحتـرام الحريـات    إيجاديضمن 

تحقيـق   إلـى ومشاركة الناس في صنع القرار، ويسعى .والمساواة الديمقراطية وإرساء، ةلعاما

ويطبقها عناصـر منتخبـه مـن قبـل      تالاجراءاذه مصالح الناس وتطوير المجتمع، ويضع ه

  .المواطنين
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  :مصطلح الحكم الصالح وتطورهنشأة تاريخ . 2-1-4

عـن   أعـده  ،بنك الدوليذكره في تقرير لل إلى الحكم الصالح يرجع شيوع استعمال نإ

 أضـحى فقـد   ،1989الصحراء الصادر في العام  يجنوبوبالتحديد  أفريقياقضايا التنمية في 

ز البنك الدولي على مفهوم الحكم الجيد، والتركيز على قضـايا مهمـة تتعلـق بمسـئولية     تركي

وأثر ذلك على الاستقرار السياسي والرقـي   هموتطلعاتالحكومات لحاجات مواطنيها  اتواستجاب

العلاقات الدولية، حتـى شـمل التنميـة     أدبياتدخل المصطلح في  ذلك الوقتمنذ . الاجتماعي

وقضايا المرأة والطفل عند المنظمـات   الإنسانوالديمقراطية وحقوق  ،حة الفقرالمستدامة ومكاف

تطور مفهوم علم السياسة من مفهوم و ،)2005الحاج،( الدولية وحكومات الديمقراطيات الغربية

  ).2006باروت،( المجتمعات حكم الدول إلى مفهوم حكم

اطية للمفهوم من حيث تـدعيم  أصبح التركيز في بداية التسعينيات على الأبعاد الديمقرو

الدولة والمجتمع، ودرجة  ونؤجودة وفعالية وأسلوب إدارة شوالمشاركة وتفعيل المجتمع المدني 

  .)2005الحاج،( رخاء المجتمع

لم تتوقف المحاولات لتحسين التعريـف حتـى    Governanceمنذ ظهور مصطلح و

 ـالربط بين الجويشمل أنَّ و شمولاً وتحديدًا، يصبح أكثر المحـددة فـي    اهيمانب السياسية للمف

نحـو القطـاع    الاتجاهمنظومة القيم الديمقراطية، وتقليص حجم المؤسسات الحكومية، وتشجيع 

  .)2005الحاج،( الخاص، وتشجيع اللامركزية الإدارية، وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية

  :موجبات الحكم الصالح. 2-1-5

الحكـم   لأنظمـة  السلبية الآثار لإزالةوذلك . لصالحهناك موجبات لتبني مبادئ الحكم ا

سرعة المتناهية لعملية العولمة، والمتمثلة في زيادة تحرير تجارة السلع في ال أوجزهاو. ةلتقليديا

 مشاركة الشعب في العملية السياسية من خلال القنوات النظاميـة ، و)2006عاكوم،( والخدمات

 لـه  ثلاثـة تحديـدات تضـبط     وللحكم الصالح). 2004،الخاصة الدوليةمركز المشروعات (

 ألاقتصـاديه  التنميةبنك المعلومات حول (: وترسمها، وهذه التحديدات هي الفضاءوالمضمون 

  ):2006،والاجتماعية

 .ةلعامامقاربة التطورات والتحولات التي تطاول المنظمات  .1
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 .التنظيم الجديد أشكالتوضح  .2

 .ة للتطبيققابل مفاهيم ومبادئ إقامة إلىوتهدف  .3

   :ظهور الحكم الصالح أسباب. 2-1-6

تنامي دور مؤسسات المجتمـع  وإنَّ الفشل في إدارة دفة التخطيط والتوظيف المركزي 

أدّى ثقـل الأزمـات   كمـا   .منظومة الإدارة المركزية للدولة وسلطاتها الواقعية في ثرأالمدني 

 ى نمط إدارة الحكومة للسياسـات العامـة  المتنامية والمُستَجدّة إلى إجراء تعديلات عل المختلفة

فـي طبيعـة    ما هو إلا انعكـاس للتغيـر   الحكم الصالح مظهور مفهوأن و ،)2006العادلي، (

  :وأبرز هذا الدور يتجلى في )2004.شعراوي(ودورها  الحكومة

 .النظرة التقليدية للدولة غيرتظهور العديد من المتغيرات التي  .1

 متعددة الجنسيات في التأثير على صنع السياسات، والحاجةوالتنامي دور الشركات العالمية  .2

 .دور مؤسسات العمل المدنيإلى  بالإضافة بينها وبين الحكومة، علاقةالإلى إعادة النظر في 

 .المهارات والتعلم والتدريب إلى ةقدميالتوظيف والعمل من الأ رمعاييتغير  .3

  : الآتي )2005ن،الحاج عابدي( أيضالحكم الصالح ا ظهور سبابأومن 

  . تصاعد ثورة المعلومات التي واكبت ثورة الاتصالات -1

المـال   وأسواقوالتجارة العالمية  الرأسماليتعاضد المنظمات الدولية حاملة لواء الاقتصاد  -2

 .العالمية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية

  .انتشار مفهوم العولمة -3

 .عبر الحدود القطرية وفلسفتها مراقبتهاوبمفاهيم الحكم  الدوليةلاتفاقيات تدخل ا -4

من أجلهـا بسـبب    أنفقت التي لم تحقق الغايات الغنيةالمعونات والمنح التي تقدمها الدول  -5

القضاء علـى الفقـر   : أهداف رئيسة هيوتتمثل هذه المعونات في ثمانية  .يءالردالحكم 

ليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتخفيض معـدل  المدقع والجوع، وتعميم التع
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 "الايـدز "وفيات الأطفال، وتحسين الصحة النفسية، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

والسل وغيرهما من الأمراض، وضمان البيئة المستدامة، وإقامة شراكة دولية مـن أجـل   

  .)2005الصادق،( التنمية

  :صالحالحكم ال أهمية. 2-1-7

مبدأ القيـادة   وتطبيقإضعاف فكرة الدولة الحمائية  يسعى إلى والصالح ن الحكم الرشيدإ

 .شفافية أكثر تجـاه المسـتفيدين مـن السياسـات الاجتماعيـة     و الإدارية خاصة في المؤسسة

ن ويضـمن  وضمان لتوفير الشروط الملائمة للحصول على نمو هام يستفيد منه المحتـاج ال(وهو

تعزيـز  ويساهم في ). 2006عزي وجلطي،( )ماعي للبلدان ذات الدخل المنخفضالتطور الاجت

الإنسان وتوسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحريـاتهم الاقتصـادية والاجتماعيـة     رفاه

  ).7،ص200فارس،( لأكثر فقرا وتهميشاا ةوخاصوالسياسية، 

الرقابة و الإبداع،و، نتماءالولاء والا: منهالحكم الصالح انعكاسات على المجتمع ل أنكما 

فـي ميـادين العمـل    وتقصيرها  لمسافاتاويضمن تمييع ، )2006مصطفى،( المرونة، والذاتية

شـرط لعمليـة النمـو المسـتديم      وهو، )2006اليحياوي،( .الاقتصادي والاجتماعي والسياسي

امية إلى تحقيـق  في إعاقة الجهود الر عاملا أساسياغير السليم يمثل  ومحاربة الفقر، لان الحكم

 رويعمق الحرمان والتمايز بين فئات المجتمع، ومن ثم يولد عدم الاستقرا. الوطنية أهداف التنمية

  .)2006عاكوم، ( والاقتصادي الاجتماعي

 علـى  سـاعد وي - الحكومية السياسات أثر حول العام يؤمن النقاش الجيد، الحكم أن كما

بنـك  ( والمـوظفين  للسياسـيين  العامـة  المساءلة عبر .والخاطئة المنحرفة السياسات من التقليل

  ).15-13ص ،2004،والاجتماعية ةلاقتصاديا التنميةالمعطيات حول 

   :الحكم الصالح تطبيقمستويات . 2-1-8

كيفيـة إدارة  ب ،أنحاء العـالم  من أولويات صانعي القرار في كافةالحكم الصالح أصبح 

، وتوزيعهـا  وبكيفية إدارة الموارد الوطنيـة ، العالمي والمالية على المستوى الشؤون الاقتصادية

  .)2006عاكوم،(وإدارتها  داخل الدولة تنظيم المؤسساتو
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القطاع الخاص والمجتمع المدني، و، ةلدولا :مستويات وهي ةويتضمن الحكم الرشيد ثلاث

الدولة تخلق ف ،بين هذه العناصر الثلاث تكون جدا مهمة لضمان ديمومة التنمية البشرية فالعلاقة

أما المجتمع  ،بيئة سياسية وقانونية مقبولة، كما أن القطاع الخاص يؤدي إلى خلق مناصب شغل

بالمشاركة   المدني فإنه يسهل تقاطع الفعل السياسي والاجتماعي عبر تعبئة الجماعات حتى تقوم

  ).2006جلطي،. عزي و د. د( في الأنشطة السياسية والاجتماعية

  ):2006محيسن،( ين ثلاثة مستويات للإصلاحيمكن التمييز بو

  .الثورةب يعرف وهو ،استراتيجية للوصول إلى السلطة هالإصلاح بوصف: الأول

  .عملية تطوير مجتمعي مستمرة تتعلق بتحسين الكفاءة والفعالية هالإصلاح بوصف: الثاني

  .ة والإدراكيةالإصلاح الفردي، وأبعاده القيمية والأخلاقية والنفسية والمعرفي: الثالث

   :ومؤشراته عناصر ومؤشرات الحكم الصالح. 2-1-9

 ،64/2000رقـم   ةيالسـام  ةلمفوضيافي  الإنسانفي القرار الصادر عن لجنة حقوق 

المسـائلة  والمسـؤولية  والشفافية  :وهي الواجب توفرها في الحكم الصالحبينت العناصر حيث 

 للأمـم  السـامية  ةلمفوضيا( البشرية المستدامة ةوالتنمي ،لتطلعات الشعب واحتياجاته الاستجابةو

  .)2004،المتحدة

دومـا،   يتضمن الحكم الصـالح  حيث الإنسانلحقوق  السامية ةلمفوضياوهو ما طرحته 

  ):2006جلطي،. د و عزي. د( العناصر الأساسية التالية

  .  المشاركة - 1

 .الديمومة - 2

 .الشرعية والقبول من طرف السكان - 3

 .الشفافية - 4
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 .عدل والمساواةالإنصاف وال - 5

 . القدرة على تنمية الموارد - 6

 .الحث على التوازن بين الأجناس - 7

 .التسامح وتقبل مختلف الآراء الأخرى - 8

 .القدرة على تعبئة الموارد لأغراض اجتماعية - 9

 . تقوية الآليات الأصيلة وتأهيل المواطنة  -10

 .التطابق مع القانون  -11

 .  الاستخدام العقلاني والفعال للموارد  -12

 . وتحفيز الاحترام والثقة توليد  -13

 .المسؤولية  -14

 .  القدرة على تعريف الحلول العقلانية والتكفل بها  -15

 .التشجيع على تحمل المسؤوليات والتسهيلات  -16

 .الضبط أكثر من الرقابة  -17

 . القدرة على معالجة المسائل الزمنية  -18

 .التوجيه نحو الخدمة  -19

الحوار، وذلك من خلال ،الصالح العامالالتزام بخدمة  عناصر الحكم الصالح،من  أن كما

رأس المـال الاجتمـاعي،   و، قنوات مؤسسية تمكن الشعب من التعبير عن رأيه في صنع القرار

مركـز  ( وتبني علاقات متبادلة تسودها الثقة ،ويشمل الشبكات والجمعيات التي تؤلف بين الناس

  ).2004،الخاصة الدوليةالمشروعات 
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  :حخصائص الحكم الصال. 2-1-10

خصائص الحكم الرشيد والصالح  أن) 2005.الرشيدة الإدارةمؤتمر (رأى المشاركون في مؤتمر 

  :هي

على حد سواء أن يكـون لهـم    التي تضمن لجميع الرجال والنساء المشاركة الشعبية الفاعلة .1

 .صوت مسموع ومؤثر في اتخاذ القرار

القانونية بصـورة عادلـة    وذلك بتطبيق الأطر والنصوص ت،احكم القانون ودولة المؤسس  .2

 .ودون إي إقصاء بين أفراد المجتمع

المؤسسـات ومعاملاتهـا    بحيث تكـون  ،لضمان التدفق والتبادل الحر للمعلومات الشفافية  .3

 .وحساباتها متاحة بصورة مباشرة لذوي الشأن

عليها في خدمـة الـوطن    نوبحيث تكون المؤسسات الخدمية والقائمو الجاهزية والاستجابة  .4

 .لمواطنوا

التوسط فيها للوصول إلى إجماع  حيث أن جميع المصالح الخلافية يتم الجماعيةالتوجه نحو  .5

 .المحلية واسع حول ماذا يعني النفع العام للوطن وللجماعات

الفرصة الحياتيـة لتحسـين    -رجالاً ونساء-بحيث يكون لجميع المواطنين  العدل الاجتماعي .6

 .أوضاعهم

مخرجات ونتائج لمقابلة حاجـات   عمليات والمؤسسات العامة بحيث تفرزلل الفاعلية والكفاءة  .7

 .الوطنية الجماهير مع الالتزام الأكيد والصارم بتوظيف الموارد

الخـاص أو مؤسسـات    سواء في إطار الدولة أو القطـاع  ،لجميع متخذي القرار لةءالمسا  .8

  .المجتمع

المجتمع والدولـة مـن    ن قبل مؤسساتلرؤية التنموية ماتتحدد الإستراتيجية حيث الرؤية   .9

 .والتنمية البشرية خلال منظور بعيد المدى لعملية التطوير المجتمعي والحكم الصالح
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 .وقانونية واضحة طر مؤسسيةأوذلك لضمان شرعية السلطة من خلال  الشرعية  .10

 واستخدامها بالشكل لضمان استغلال الموارد وتسييرها التعامل مع الموارد علىالحرص   .11

 .الذي يساعد على رفع المستويات المعيشية والرفاه

من خلال تحقيق الاسـتدامة   لضمان حماية البيئة وإعادة إحيائها وتجديدها البيئة السليمة .12

 .لذاتافي الاعتماد على 

تمكينها من القوة والفعل لتحقيق  جميع القواعد الأساسية في المجتمع يتم التمكين والاقتدار .13

لتعظيم نجاحات تلـك المبـادرات وتحقيـق     وان يتم ضمان البيئة الملائمة ،غاياتها المشروعة

  .الوضع الأفضل للمجتمع

حيث  ،شؤون المجتمع بإدارة يعني بأية حال استئثار الحكومة الحكم الصالح لا :الشراكة .14

 . الفاعلة فيه أن ذلك هو من مسؤولية جميع الشرائح الاجتماعية الأساسية

للجماعات المحلية ويؤكـد   صالح يأخذ بالاعتبار التوزيعات المكانيةالحكم ال :اللامركزية .15

التنظيم الـذاتي وفـق تقريـر     ويقترن بمبدأ ،على أن النظام الإنساني متعدد المستويات بطبعه

 .المصير على كل مستوى

 :وملامحه شروط الحكم الصالح. 2-1-11

 ):2005.عز الدين اللواج(من شروط الحكم الصالح 

   .ن التشريعية والتنفيذيةيتدخل السلطت وعدم ؤسسة القضاء،م استقلال -1

 .، بما فيها الشعبالأجهزةلهذه  لةءوالمساالحكومة  لأجهزةالانتخابات الدورية  -2

 بالمشـاركة . قيام المؤسسات المجتمعية، والعلاقات الصحيحة بينها، على المستوى المحلـى  -3

  .والمترامية الأطراف البلدان الكبيرة فيخاصة وب ،في نسق الحكم ةلفعالا
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وفصل  المساءلة الخارجية، لتعزيز ةوطني إجراءاتلا بد من الحكم الصالح  إلىلوصول ل

 العربيـة  الانسـانية  التنميـة تقريـر  ( .في كل الميـادين  إدارية  إصلاحاتالسلطات الثلاثة، و

ومحاسـبة  أخلاقيات ممارسة الحكم التي تفرض الشفافية والفعالية،  إلى إضافة ،)24ص،2004

  ). 2005،الدولية للتنمية الأبحاثمركز ( القائمين على تدبير الشأن العام

   :معوقات الحكم الصالح. 2-1-12

 ،عملية توزيع الموارد :الخلل فيها يعيق تطبيق الحكم الصالح وهي ،عمليات أربعهناك 

شأن سير هـذه  ن م نّإ. توزيع الدخل عمليةو ،البرامج عملية تطبيقو ،عملية بلورة السياساتو

وملاءمـة السياسـات والبـرامج،     ،وتخصيصها العمليات الأربع أن يحدد كيفية توزيع الموارد

  ).2006عاكوم،( ، وعدالة توزيع الدخل الوطنيوكفاءته وفعالية التطبيق

الكامن في  فشل وال ةوالديمقراطي ةبين الحكام ةالعلاق الحكم الصالح معوقاتهم أن من إو

القطاع الخاص والمجتمـع المـدني وطمـوح     لىإ ون النظربدفي الدولة، نسيق سبل العمل والت

 ـ ةبنك المعلومات حول الاقتصادي( .الأفراد والجماعات بالاضـافة الـى    ،)2006،ةوالاجتماعي

ومناخهـا   الديمقراطيـة ضافه الى غياب إ .ضعف التنسيق السياسي واختفاء التكامل الاقتصادي

 ـو. السياسي وبيئتها الفكريه الحريـات   وعـدم احتـرام  ، )2004تركمـان، .د( ديوع الفسـا ش

وعدم تمكين المرأة،وعدم اكتساب المعرفة، وتوظيفها بفعالية في بناء القدرات البشـرية  .الإنسانية

  .)2002فرسخ،(

  :فساد الحكم. 2-2

وهو الحكم  لوجه الثاني للحكم،إلى اما دام الحديث عن الحكم الصالح، لا بد من التطرق 

  .التي تسود عندما يغيب الحكم الصالح، وهو الفساد ةلحالا أوالح، غير الص

  :تعريف الفساد . 2-2-1

الحديث عن الفساد، وتكلم عنه المواطن والمسؤول، لأنـه خطـر علـى الـوطن      زاد

الوظيفة العامة للكسب الخاص، فيحدث الفساد عادة عندما يقـوم   استعمالإساءة وهو ،والمواطن

بتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة ؛ كما يتم عندما موظف بقبول أو طلب ا

يقوم وكلاء أو وسطاء شركات أو أعمال خاصة بتقديم رشـاوى للإسـتفادة مـن سياسـات أو     
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الفسـاد  وان . )2006نصر،( إجراءات للتغلب على منافسين، وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين

 ـو. )2006الـوائلي، ( الوظيفة العامة للكسب الخـاص  هو إساءة استعمال السلطة العامة أو  وه

 لعـدم  نتيجـة  وهـو  المعاملة؛ في المساواة مبدأ ينتهكو ،ةوالرشو الأقارب محاباةو المحسوبيات

والفساد هو سوء اسـتخدام المنصـب   ، )4،ص2004 العربية الانسانية التنميةتقرير ( .المساءلة

  ).  2006زياد عربيه(العام لغايات شخصية 

  :الفساد أسباب. 2-2-2

 أسبابه، ومن أخرى إلى ة، تختلف من دولومتداخلة ةومعقد ومتنوعة ةكثير أسبابللفساد 

 ).2006نصـر،  ( وعدم فاعليتها والمحاسبة أجهزة الرقابةو الديمقراطيةوغياب  ،الحكم المستبد

  :بالآتي )2006ابن علي،(وتفشيها  ويمكن إيجاز أسباب نمو ظاهرة الفساد

 .يات الواسعة للمسؤولين وعدم مساءلتهمالصلاح -1

 . على فوائد مادية عالية الحكومةحصول المسؤولين في   -2

 .ظلم بعض المجموعات العرقية والثقافية في كثير من المجتمعات -3

 . احتفاظ الدولة بثروة هائلة وسلطة مفرطة -4

 .ضعف المجتمع المدني وتهميش دور مؤسساته -5

 .حكوميينانخفاض الأجر الرسمي للموظفين ال -6

 ،وغياب مفهوم المساءلة العامـة والمسـؤولية   ،ضعف الأخلاقيات الوظيفية للعمل الحكومي -7

 .كلها تؤدي إلى الفساد وتمهد له

 .سوء توزيع السلع والخدمات، وكبر حجم القطاع العام -8

 .التغاضي عن معاقبة كبار المسؤولين المتهمين بالفساد واستغلال المنصب العام -9
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لمجتمع بالقوانين المعمول بها في مختلف المجالات الحياتية والتنظيميـة،  استخفاف أفراد ا - 10

 .إلى تغير النظرة العامة لشرعية الأنظمة الحاكمة في تلك الدولمما أدى 

  .التي تحمي كبار الموظفين المتهمين بالفساد ةلحصانا - 11

   :فساد الحكم أشكال. 2-2-3

فساد ،وفساد بعض مؤسسات الحكمحيث  ،وأشكاله فساد الحكم إلى الاشارةلا بد هنا من 

الفساد التشبه بهيكلية الحكـم الصـالح ولكنـه     أشكال،ومن اخطر العلاقات بين مؤسسات الحكم

 والسيطرةللقهر  ة، لتصبح قوةفساد الجيش والشرط أيضاويوجد  .الأصلية ةمهتم أداءعاطل عن 

  ):2006الوائلي،(كثير منها الفساد  وأنواعمظاهر ف). 2000فرجاني، .المشكاه مركز(والقمع 

 . القواعد والأحكام التي تنظم عمل النسق السياسي توهو مخالفا :الفساد السياسي -1

الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام التي تـنظم سـير العمـل     وهو :الفساد المالي -2

 .أجهزة الرقابةومخالفة الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها 

الانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية التي تصدر عن الموظـف  وهو : يالفساد الإدار -3

 .العام إثناء تأديته لمهام وظيفته

  .والشخصلموظف ل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية وهو: الفساد الأخلاقي -4

  :على الفساد المترتبة الآثار. 2-2-4

الفسـاد   ثارآمع بكل جوانبه، ومن والمجت ةلدولاجدا على  خطيرة ثارآظاهرة الفساد ل نّإ  

  :)2006ابن علي،( والدولةالتي تعم المجتمع 

 . الاستثمار قوهو يعي ،ويخلق فجوة اجتماعية ،أداء القطاعات الاقتصادية فييؤثر  -1

 .يؤدي الفساد إلى إضعاف البنية الأساسية والخدمات العامة -2
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 .كوميارتفاع تكاليف الصفقات، ويغير تركيبة عناصر الإنفاق الح -3

 .والسياسي وضعف شرعية الدولة الأمنيعدم الاستقرار  إلىيؤدي  -4

 .روح المبادرة والابتكار ويضعف الجهود لإقامة مشاريع استثمارية فييؤثر   -5

 .يقود إلى التشكيك في القانون وفي قيم الثقة والأمانة وتهديد المصلحة العامة -6

الأنشطة غير الإنتاجية السـاعية إلـى   يغير الحوافز والدوافع السلوكية بحيث تسود نوع من  -7

 .الربح السريع إلى جانب إهدار جانب من الطاقات الإنتاجية

ويزيـد مـن    ،الفئة الفقيرة من المجتمع فييزيد سلطة الأثرياء ويخلق الطبقات، ويؤثر سلباً  -8

 . نسبة المهشمين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً

  :حيث قال) 2000،رجانيالف(ما ذكره  -أبضاً –الفساد  ثارآمن و

   .أهم دعائم نسق فاسد للحكم، مهمتهما تأمين سدة الحكم ةيصبح الجيش والشرط -1

هـذه   ىالرقابة عل وإحكام ،الإغداق على الجيش والشرطة ويكثرتقوم شبكة علاقات معقدة،  -2

 . الأجهزة والعناصر النشطة داخلها، خوفاً من تمردها

  .المواطنينرعاية مصالح  في" رخوة"تصبح الدولة  -3

تنتهك الحقوق والحريات الإنسانية دون خشية أو حياء، وبوجه خاص يضيّق الخناق علـى    -4

 . حريات التعبير

لا يعـدم   الـذي ظل نسق حكم فاسد سوءات هذا النسـق   فيتعكس المؤسسات المجتمعية   -5

 .الوسائل لتشكيل هذه المنظمات المجتمعية على شاكلته

توزيع  فينمية الإنسانية وتكرس الفقر بسبب تفاقم التفاوت استشراء حلقة شريرة تعيق الت -6

 .المجتمع فيالدخل والثروة، ومن ثم، القوة 
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إلى تحقيق أهداف  أن الحكم غير السليم يمثل عاملاً أساسياً في إعاقة الجهود الراميةكما 

 الـدولي  التنمية الوطنية، ويعمق الحرمان، كما يحول دون الوصـول إلـى مرامـي المجتمـع    

  ).2006عاكوم،(

  :الحكم الصالح في فلسطين. 2-3

  :مقدمه. 2-3-1

كـادر  ال، كانـت تفتقـر إلـى    1994عندما أقيمت السلطة الفلسطينية في منتصف عام 

السلطة الفلسطينية علـى  قدرة  فيوهذا اثر . وتنفيذها الخبرة في صياغة الإدارة العامةوبشري ال

 في ثرأكما . القانونية والتنظيمية لتمكين المجتمع الحر وتوفير البيئة ،توفير خدمات فعالة ومؤثرة

التركيـز   إلى لمانحهابالدول  أدىمما .لشفافية والمساءلة والعناصر الأخرى للحكم الصالحبروز ا

تطوير الإدارة العامة الفلسطينية، والموظفين، والتخطـيط، والإدارة الماليـة، والتشـريع     ىعل

   .، وتطبيق القانونالاجتماعي، والتنظيم الاقتصادي

عام المنذ -لقد واجهت السلطة الفلسطينية مجموعة غير معهودة من العوائق في جهودها 

وليس أقل تلك العوائق غياب الكثير من المؤسسـات العملياتيـة   . لتطوير هذه الحقول -1994

ره يتطلب وهذا بدو. والنظم الإدارية التي تتطلبها حكومة حديثة، مما استوجب بناؤها من الصفر

وفي بعض الحالات كان هنـاك غمـوض   . توفير مهارات جديدة تماماً ووصفاً جديدا للوظائف

 وحيال علاقتهـا بالمؤسسـات والـنظم القائمـة     ،واضطراب حيال الأدوار الدقيقة للبنى الجديدة

  ).2006والمسحيه، السياسيةالمركز الفلسطيني للبحوث (

وجـود   إلـى  أديا( ، وانتخاب المجلس التشريعييةالفلسطين ةلعاما الإدارةتشكيل  أنكما 

على بعض المـوارد، وان   سيطرةبل يملك  ةالحكم، لا يملك السياد أشكالشكل غير مكتمل من 

 المختلفةمن قطاعات المجتمع  أوالطيف الفلسطيني،  ألوانهذا الحكم غير مجمع عليه من جميع 

  ).53ص ،2003 ،محمد،  ورحال(
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  :في فلسطين الصالحمظاهر الحكم . 2-3-2

الحكم في فلسطين نابع من نمط قيادي ساد في مرحلة ولا يصلح لهـذه   أنمن الواضح 

وجود خلل في مصادر شرعية  إلى بالإضافة، وهو استمرار لنمط قيادة منظمة التحرير ةلمرحلا

حيـاة  وصنع القرار المتعلق ب الإدارةالمتعلق في عملية  الآخرالحكم نفسه، عدا عن وجه الخلل 

 في فلسطين من خـلال ومظاهره لى بنية الحكم إويمكن التعرف . ، وتنظيم المجتمعةليومياالناس 

  : الآتي )54ص ،2003 ،محمد، ورحال(

  .شرعية هذا الحكم .1

  .بين السلطات العلاقة .2

  .في الحكم للمجتمع ومؤسساته ألمشاركهمدى  .3

  .دور المجتمع المدني في الحكم .4

  .الحكومة وإدارةتخص حياة الناس  التي والأنظمةالقوانين  .5

 .السلطةمعايير الحكم الصالح على  أهمتطبيق  .6

لى مظاهر الحكم في فلسطين إوالمواضيع للتعرف  الأمورولا بد من التطرق ومناقشة بعض 

  : وهي كالآتي

   :شرعية الحكم وصياغة الدستور.  2-3-2-1

 المهمـة لسطيني، ووكلت الدستور الف لصياغة ةنشطت لجن 2000-1999 ينعامالبين 

معروفين وخبرات مصريه، وقد  وتمت الاستعانة بقانونينوزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى 

الدستور، وشكلت لجنه من المجلس المركزي الفلسطيني لمتابعـة   ةمسود الفترةصيغت في هذه 

، أخـرى جـان  كما في ل اللجنة، وخاب عمل هذه ةلانتفاضاالموضوع، حيث اشتعلت بعدها نار 

 السـلطة فـي   بالإصلاح والمناداة، والإسرائيلية الأمريكيةوجاءت حصار الرئيس والاشتراطات 
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لم تشارك في وضعه النخب والقـوى   الذي في فلسطين، والدستور الأساسيومن ضمنها القانون 

من أنه على الرغم ، بالإصلاحاستجابة للضغوط الخارجية المنادية  به السياسية، ولكن تم التعامل

  ).57،ص2003 ،محمد، ورحال(لم يتوافق مع بنية المجتمع الفلسطيني واحتياجاته 

 طلا تـرتب و معركة بين السياسـيين والقـانونيين،   الآنحتى  زالت صياغة الدستور ماو

   ).2003قزاز،( عملية التنميةب بشكل مباشر

قـانون  علـي نبـذ العنـف وتعزيـز سـيادة ال      ينصفالفلسطيني  مضمون القانون ماأ

 .ومبادئـه  الحكم الصـالح بعناصر  والأخذحقوق الإنسان  والديمقراطية وصيانة الحريات وحفظ

حيث تخضـع للقـانون جميـع السـلطات والأجهـزة والهيئـات       ( .وتحديدا مبدأ سيادة القانون

تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون  أنوالمؤسسات والأشخاص كما تنص المادة العاشرة علي 

 )لى الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقـوق الإنسـان  إبطاء ع

  ).3،ص2006،عبد العاطي(

   :الثلاثةبين السلطات  العلاقة. 2-3-2-2

من خلال الدستور يتم تحديد طبيعة نظام الحكم وطبيعة العلاقة بين السلطات التنفيذيـة  

لا يختلف عـن الدسـاتير    فلسطينفي الدستور و .هاوالتشريعية والقضائية واختصاصات كل من

العربية في غموض العلاقة بين السلطات الثلاث ولا في الامتيازات الواسعة الممنوحة للسـلطة  

الدستور الفلسطيني على  ومعدحيث اعتمد . التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية

على رغبات الشـعب   صلاحيات بناءًالتحديد تم ي ولم .أن يكون جبما يعلى  وليس واقع الحال

رئـيس   أورئيس السـلطة   رغبةبناء على  ،ما هو قائم عزز الدستور إذ .واحتياجاته الفلسطيني

النظام السياسي كما هو مطروح في مسودة الدستور هو خلـيط بـين   و. الوزراء والعلاقة بينهما

لة والمحاسـبة  ءر إمكانات الشفافية والمسـا وهو بذلك لا يوف(النظام البرلماني والنظام المنتخب 

وهـذا مـا جعـل بعـض     .المطلوبة للحكم الصالح الذي هو متطلب أساسي من متطلبات التنمية

المختصين يحذرون من أن تجربة الشعب الفلسطيني بالنسبة لممارسة قيادته للسـلطة لا تـدعو   

   ).2003ز،قزا(للاطمئنان بأنها تؤمن بالنهج الديمقراطي والعمل المؤسسي 
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  :محاربة الفساد. 2-3-2-3

لتصبح  ،ثقافة العنف في التفكير والممارسة توساد ،تدهورو عجز فلسطين حالةساد في 

سيادة القانون والحوار والتكافـل والتسـامح،   في  اًمما اظهر تراجعالعلاقات الاجتماعية،  أساس

 اًالمجتمع الفلسطيني متناقض صبحيل الانتقام، والفئوية والقبلية وعقلية المصالح الشخصيةلحساب 

 عبـد العـاطي،  ( بين الأقوال والأفعال في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصـادية 

 هـو . يعالج حالات الفساد في فلسـطين  ما زال سائدا والذي إن القانون الذيو ).2ص ،2006

والهدايا في الوظائف العامـة   الرشوة ييعاقب متلقالذي  1960لسنة ) 16(قانون العقوبات رقم 

  ).4ص ،2004الشعيبي،( .والحكومية

هـذا   أن، حيث غاب حكم القانون، ومن الجدير ذكـره  الأمني الفلتانتنامت ظاهرة كما 

عبـد  (التجاوزات وقعت من قبل عناصر مكلفة بتطبيق القانون وحمايته وتنفيـذه  وتلك  ،الفساد

  ).3ص.2006العاطي،

  :في الحكم تمعمشاركة المج.  2-3-2-4

ت ومتطلبـات  احسب حاج لم يكنالمجتمع المدني منظمات و الأهليةعمل المنظمات  نإ

المسيطر عليها هو الوضع السياسي وهذه المؤسسات بل المؤثر في الشعب والمجتمع الفلسطيني، 

 مـا هـو  ، ومنها الأحزاب أوتابع للسلطة  ا ما هو، فمنهةمسيس أنهاعليها  أطلقفي فلسطين، لذا 

 ).2001ابراش،( ممول خارجيا، فهي ليست نابعة من حاجات المجتمع

السلطة لم تسع إلى التنسيق مع الهيئات الأهلية الفلسطينية إلا مضطرة، مما خلق  أنكما 

  .)2006ولد المنى،( علاقة غير سليمة

، الأطفـال ريـاض   وإدارةفي فلسطين في الرعاية الصـحية   الأهليةوتساهم المنظمات 

 كما ساهمت بشكل كبير في خلق نماذج تنمية حديثـة،  .لحديثها، ومشاريع التنمية التأهيل وإعادة

دعم النزعة و دور فعال في تشجيع الديمقراطية، لهاووبرامج تنمية القدرات والمهارات البشرية، 

وشكلت جماعات ضغط على المؤسسات .تجاه اللامركزية وتقوية الجماعات والمجتمعات المحلية
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جمعيـة الملتقـى الفكـري    ( الحكـومي  قطـاع لاة، وتقوم بالتنسيق الفعال بينها وبـين  الحكومي

  ).84،ص2000العربي،

بـديلا عـن    الأيام، حيث كانت في يوم من وسائل المقاومة إحدىفي الوقت ذاته وهي 

التعددية السياسية فـي فلسـطين    إيجادالدولة في علاقتها مع الجمهور الفلسطيني،وساهمت في 

  ).2003ي،الحوران(

  :في الحكم الأحزابمشاركة .  2-3-2-5

 وأثـره بمعناها الحقيقي، ودورها في بناء الحكم الصـالح،   السياسية الأحزابغياب  إن

ت بواقعنـا الفلسـطيني،   عصف كثير من الأمراض التيأمام  الأبوابعلى الواقع الفلسطيني، فتح 

أساسية في بناء  تشكل قاعدةحزاب السياسية الأف .لعائلية والفئوية لحل مشاكلناإلى االلجوء  أهمها

برز نظام العشيرة التقليدي الذي قد يوازن استبداد السـلطة بشـكل مـن    يغيابها وحكم صالح، 

  .)2004كراجه، مركز بانوراما،( الأشكال

غير متوفرة في ثقافتنا بالقدر الكافي الـذي  السليم والمتعدد  أن مقومات ومبادئ الحكمو

السـلطوية  ي تحكمـه  أبومجتمع  العربيو الفلسطيني فالمجتمع. على أسس متينة يسمح لنا ببنائه

 :إلى ثلاثـة أنـواع هـي   تصنف الثقافة السياسية  لما كانتوالحيادية السلبية،  والاتكاليةالتلقين و

ويجـب  . والعشيرة الأبوالموجهة من  ألمفككهونحن بين  .الثقافة المفككة، والموجهة والمشاركة

كراجـه،  ( صـالح الحكم ال تبنيالديمقراطية لأن  ،المشاركةذه الثقافة للتحول نحو التخلص من ه

  .)2004مركز بانوراما،

  :الانتخابات. 2-3-2-6

حتى  والشفافية والنزاهة بالديمقراطية علاقةعن الانتخابات ليس لها  الإعلانخطوات  إن  

  : وذلك للآتي ذكره )2004عدوان،( الآن

للنوعين من الانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية وفق قانون  انه يتم تسجيل الناخبين .1

 .الذي ينشأ عنه العديد من المشاكل الأمر 1995لعام  الأولالانتخابات 

 .الفلسطينية ىاللجنة من قبل الرئيس نفسه دون مشاركة القو أعضاءين يتم تع  .2
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 التنسيق العالي بين اللجنة والرئيس الفلسطيني  .3

 .الانتخابات قانون إشكالية .4

الكثيرة التي حصلت في  المتغيراتشرعية الانتخابات ومرجعيتها بالرغم من  وأخيرا  .5

 .الفلسطينية الأراضي

  خصوصية الحالة الفلسطينية. 2-3-3

 والتخطـيط،  التنميةما يعيق  ذاوه تختلف عن باقي الدول، ،خصوصية الفلسطينية للحالة

 ):2004مركز باسيا،( خصوصياتلاومن هذه . وتأخر عملية البناء والتقدم

 .سلطة غير كاملة السيادة .1

  .بناء مؤسساتي غير واضح .2

 .الضفة الغربية، القدس، قطاع غزة، الشتات، داخل الخط الأخضر .3

  .مدن، قرى، مخيمات، مواطنين، لاجئين، نازحين .4

 .تعدد المسؤولية و السلطات، السلطة الوطنية، منظمة التحرير، المجلس التشريعي .5

 . لس الوطني، بلديات، محافظاتالمج .6

 الوضع السياسي والأمني على المسائل المدنية و الحريات الشخصية تغلب .7

 .الاعتماد على التمويل الخارجي لدعم موازنة الدولة .8

  الحكم الصالح في فلسطين معوقات. 2-3-4

 تتطلب تحديـد الماهيـة والوجهـة   وهذه العملية  الإصلاح عملية إحداث التغيير الجيد،  

، )2006محيسن،( عملية واعية وهادفة وتراكميةوهي ، والفعالية تستند إلى العقلانيةو. والأدوات
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ر ة، ولم يختحر ةح للشعب الفلسطيني الفرصة في تحقيق مصيره بطريقينه لم تتإ :ومن هنا نقول

  ). 2003عبد العاطي،(وبطريقة ديمقراطية  ةمباشرونظامه حكمه  أسلوب

م وما زال يساهم في عرقلة التنمية، وزيادة الاضـطرابات وعـدم   الاحتلال ساه أنكما 

وعلى الرغم من ذلك فان .الحكم وأنساقفي مبادئ  ظهر خللاًأ، مما والأمنيالاستقرار السياسي 

 ـنخب وأحزاب فاعوإرادة سياسية  وجودما يؤكد م. أحسن حالا من الدول العربيةفلسطين  لا  ةل

  ). 2006بلقصري،( الدول العربية الأخرى في تتوفر

صياغة و والإصلاحالديمقراطية  أعاقتالتي هناك العديد من القضايا السياسية  أنكما 

  ):2004عدوان،( منها قانون الانتخابات الفلسطيني

 وإضعاف، ةالفردية والعشائري السلطةالتي كرست هيمنة  :منظمة التحرير الفلسطينيةة ثقاف": أولا

  .يالحزبالعمل 

  التي حددت صلاحيات المجلس المنتخب الإسرائيلية– ةقيات السياسية الفلسطينيالاتفا: ثانيا

 . الإسرائيليالاحتلال : ثالثا

م التواصل الجغرافي دع، وافتقار السلطة إلى السيطرة على الموارد :أيضاومن العوائق 

 ـالمركز الفلسـطيني للبحـوث   ( ، والانفصال عن القدسللسلطة الخاضعةفي المناطق   يةالسياس

  ). 2006،ةوالمسحي

  :مقترحات تطوير الحكم في فلسطين. 2-3-5

برنامج إصلاح  بالسير فيفوراً،  مباشرةلاعتماداً على ما تبقى من عوامل قوة لابد من ا

  .)2006محيسن،( ومن ثم تطويرها ،إنجازات نقاذ ما تبقى منلإشامل لوقف التدهور، و

الصالح في فلسطين، والتي يمكن القيام بها ضـمن  الحكم  لإقامةوهناك عدة مبادئ يجب تحقيقها 

دولـة   إقامـة  نحو هذه الإصلاحات خطوات في الوقت الحاضر، وان تكون السلطةصلاحيات 

 مكتب رئاسة أكثر رشـاقة ، ودستور رسمي :هيالجوانب والقطاعات هذه و وديمقراطية فعالة
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 .مجلس تشريعي أكثر فعاليةو .ىالمكاتب والفروع والمستويات الحكومية الأخر ينقل المهام إلى

قوة شرطة خاضعة للسيطرة و .وكفاءةإدارة عامة أكثر شفافية ومساءلة و .نظام قضائي مستقلو

  ).2006،ةوالمسحي السياسيةالمركز الفلسطيني للبحوث ( ةرقابوال المدنية

، لا بـد مـن تحقـق    في المجتمع الفلسطيني الديمقراطيةللقضاء على الفساد وترسيخ و

  ):2005،لبرغوثيا(روط التالية الش

   .إنهاء الاحتلال: أولا

   .فصل الحزب الحاكم عن جهاز السلطة والدولة المنشودة: ثانيا

  .نظام قضاء مستقل وإنشاءفصل القضاء عن السلطة التنفيذية : ثالثاً

   :ويتم ذلك من خلال شامل للأجهزة الأمنية إصلاح: رابعاً

 . ت المنتخبةخضوعها لسيادة القانون والسلطا .1

 . خضوعها للمساءلة من قبل المجلس التشريعي المنتخب  .2

تحزبهـا   أوتسييسـها   إنهاءتعمل في خدمة الشعب بأسره وذلك يعني  الأجهزةهذه  نإ  .3

 . إعلامية أونشاطات سياسية  بأيةلفصيل معين، وامتناع قادتها عن القيام 

 . يةاحتكار أواقتصادية  لأنشطةممارستها  أوعدم تدخلها   .4

 .يجري تغيير دوري في فترات محددة سلفاً لقادتها ضمن نظام محدد قانونياً أن  .5

محاولة  أومشاركتها في الدعاية الانتخابية  أوفي الانتخابات  الأمنية الأجهزةمنع تدخل   .6

 .التأثير في نتائجها

  :  الديمقراطي الإصلاحمنظمة التحرير الفلسطينية عبر  إنعاش: خامسا
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   .تجري في مواعيـدها  أنوهي انتخابات يجب  ؛رية الانتخابات التشريعية والرئاسيةدو: دساًسا
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  الثالث الفصل

  الحكم المحلي والإدارة المحلية

  وأبعادها ماهية الحكم المحلي والإدارة المحلية. 3-1

  :ةمقدم. 3-1-1

دديـة  من الغايـات، منهـا الديمقراطيـة والتع   ة مجموع قولد نظام الحكم المحلي ليحق  

أفـراد  و .وتقويتـه  إيجاد البناء الاقتصادي والاجتماعي والسياسيفي ، وذلك للمساهمة ةوالكفاء

بـإدارة شـئونهم    دون السماح لهم لدولتهم وشعبهم الانتماءبالديمقراطية لم يشعروا  المجتمعات

  ).2004دربك،(ي ستلزم ضرورة وجود النظام البلديالمحلية، مما 

لى مبدأ عدم إشغال المستويات العليا بما يمكن للمستويات الـدنيا  ويقوم الحكم المحلي ع  

عمله، وبهذا تتفرغ المستويات العليا للإشراف والتخطيط للمستويات الدنيا، ويسمح للمسـتويات  

بتحديد حاجاتها وأولوياتها وتخصيص مواردها في إطـار الهيئـة   أن تقوم الدنيا في هذا المبدأ 

   .المحلية وفقا لظروفها

سيشعرها بأنها شريكة في اتخـاذ   وهذاويعطى للتجمعات المحلية إدارة بعض شؤونها،   

القرار مع الحكومة المركزية، مما يزيد الرقابة ومشاركة الشعب ويقلل التـوتر بينهما،ويرسـخ   

  ).14ص،2006،العسلي(الاستقرار ويوفر الجهد والوقت، وبالتالي تحقيق التنمية والرفاه 

التاسع عشر، بسـبب الزيـادة السـكانية     نحكم المحلي في أواخر القروقد ظهر نظام ال  

والتغيرات العالمية، لتحقيق مطالب أبناء الدولة،والتوسع المتزايد لوظائفها وعجز الدولـة فـي   

، ورغبـاتهم وحقـوقهم   بعض الأحيان عن تحقيقها،بالإضافة إلى الزيادة في حاجات المواطنين

  ).2004دربك،(مر الهين حيث أصبح صنع القرار ليس بالأ

المحلية أسلوب ونظام ديمقراطي للتعبير عن النظام العام الموجود والمطبق في  والإدارة  

كان إداريا أم سياسيا، فهو تعبير عن الديمقراطية وضمان الحريـات ومشـاركة   أسواء  ،الدولة
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حلية المنتخبة هـي  ن البلديات والمجالس الموذلك لأ. المواطنين، وتحقيق رغباتهم وحل مشاكلهم

درى بسبب قربها وفهمها لهموم المواطن، وهـي الأعلـم والأ  . الأقدر على تحقيق هذه الرغبات

  ).2004دربك،(بحاجاته 

والحكم المحلي في فلسطين بدأ من العهد العثماني، الذي لـم يعـط الهيئـات المحليـة       

إحكام السلطة والسـيطرة   صلاحيات تطويرية، وإنما كان الهدف من القوانين التي عمل بها هو

المركزية للدولة على المجتمع، وجاء بعد ذلك الحكم البريطاني، الذي لم يختلـف عـن الحكـم    

العثماني في التعاطي والتعامل مع النظام المحلي الفلسطيني، حيث المركزية الشـديدة وسـحب   

م الأردني في الضفة وجاء بعد الحك. يدها في يد المندوب السامييصلاحيات الهيئات المحلية وتق

وعـدم  . الغربية والمصري في قطاع غزه، حيث عين أعضاء للمجالس المحلية موالية للنظـام 

ومـن  . والانتخابي للمجالس، للحفاظ على مركزية الحكومة والسـلطة  يالأخذ بالنظام الديمقراط

، وتكـريس  بعدهما جاء الاحتلال الإسرائيلي الذي تمادى في تجريد صلاحيات السلطات المحلية

وعدم إعطائها صلاحيات تنموية تهم قضايا المجتمـع   ،الصلاحيات الخدمية المتدنيةفي  ادوره

الفلسطيني ورغباته، وكل ذلك تحت طائل من الحجج المتعلقة بالحفاظ على الأمـن والأوامـر   

 العسكرية المتتالية، حيث كان هذا التوجه يقضي بتفريغ السلطات المحلية من دورها الـوطني، 

  ).8،ص2001طوقان،(وإحكام السيطرة على الشعب ومقدراته 

  :المحلية والإدارةتعريف الحكم المحلي . 3-1-2

المحلية هي أسلوب إداري بمقتضاه يقسم إقليم الدولة إلى وحـدات ذات مفهـوم    الإدارة  

 على أن تسـتقل هـذه   ،محلي يشرف على إدارة كل وحدة منها هيئة تمثل الإدارة العامة لأهلها

وهي شخصـية  . الهيئات بموارد مالية ذاتية وترتبط بالحكومة المركزية بعلاقات يحددها القانون

اعتبارية قانونية ذات ذمة مالية مستقلة، وتملك أجهزة إدارية ومالية وصلاحيات لها مدى مـن  

  ). 15ص ،2005 عبدالعاطي،(الاستقلال تحدده الحكومة المركزية 

طة هيئات منتخبة من احددة التي تمارس نشاطها المحلي بوسالم الجغرافية هي المناطقو  

، وتقوم ضمن )3ص ،2005 حاجي،(وإشرافها  سكانها المحليين تحت رقابة الحكومة المركزية
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هـي  و، )3ص ،2006أبـو عجـرم،  (نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون 

الإقليم الجغرافي بهـدف تنميتـه وحفـظ     إداري يسعى إلى تحقيق اللامركزية في إدارة أسلوب

  ).2000الزهيان، ( النظام فيه وتصريف شؤون سكانه

أسلوب من أساليب اللامركزية السياسـية، ولا يوجـد إلا فـي الـدول      الحكم المحليو  

البسيطة، وهذا الرأي كمـا   الفيدرالية كالولايات المتحدة الأمريكية، أما البلديات فتوجد في الدول

المحلي على مستوى الولايـات   والحكم) البلديات(بين الحكم المحلي كأسلوب إداري نرى يخلط 

محلية  هيئات يحكمهحكومة محلية ، وهو )2004دربك،( )المتحدة وهو وضع دستوري يختلف

سـلطة إصـدار    مهام إدارية وتنفيذية تتصل بالمقيمين في نطاق محلي محدد، ولها لهامنتخبة، 

  ).2004دربك،. (قرارات ولوائح

  :تطور الإدارة المحلية والعلاقة مع الدولة. 3-1-3

، وإنما تعود إلـى العصـور الرعويـة    النشأة ومعاصرةحديثة  رلا تعتبالإدارة المحلية   

والزراعية البدائية، حيث كان هناك علاقة بسيطة بين أفراد المجتمع بحكم تواجدهم فـي بقعـة   

كبير  وأوالخضوع لشيخ  ،لأعراف السائدةإلى اقة وكانت تحتكم وتعود هذه العلا.جغرافية محددة

  .القبيلة أو العشيرة

قبل تأسيس الدولة بمفهومها في الوقت الحاضـر، حيـث    تففكرة القرية أو المدينة وجد  

كانت هذه الجماعات تعمل على تنظيم حياتها وشؤونها البسيطة المتعلقـة بمراعـي الحيوانـات    

  .والتجارة والمأكل والملبس

جة لنمو وزيادة عدد هذه التجمعات وتطورها، كان لا بد من قيام نظام يتولى تنظـيم  ونتي  

حمـل معـه    -أيضا–أمورها وحياة ساكنيها، فانتقل المجتمع إلى مجتمع وتنظيم سياسي، والذي 

المتنامية والآخذة بالزيـادة، وكـان    تهذه الجماعا مالكثير من الهموم والمشاكل في عملية تنظي

يجاد جماعات وتنظيمات سياسية صغيره لإ ماغلب على هذه المشاكل، وذلك بطريقة لابد من الت

الطريقـة  لهـذه  تتولى تحقيق الرفاه والأمن الداخلي والخارجي لأبنائها فقط، حيث تكونت نتيجة 
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ن الطريقة الأولى غير مجدية أن تبين أبعض القبائل والمدن الصغيرة، أما الطريقة الثانية وبعد 

تكون قادرة  كبيرةسياسية  تمتطلبات هذه الجماعات، قرروا الانتقال إلى تكوين جماعاولا تلبي 

الدولـة التـي    إلى تكـوين حيث اقتضت الحاجة . على تحقيق آمالهم وحاجاتهم وفرض إرادتها

فرضت سيطرتها وسلطتها،لتكون جميع الإجراءات المطبقة في كافة إنحائهـا خاضـعة لنظـام    

و العاصمة، ومن أذه الإجراءات من اختصاصات الحكومة المركزية موحد ومتجانس، وكانت ه

، ونتيجة التغيرات والتطور والتقدم )18،ص2006حسيبا،(هنا بدأت فكرة المركزية في الإدارة 

التكنولوجي وثورة الاتصالات والمعلومات، والذي أدى إلى زيـادة وتعـدد حجـم وتخصـص     

لعلاقات مع الدول الأخرى، أصبحت الدولـة غيـر   مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التوسع في ا

  ).4،ص2005الأعرج،(قادرة على تقديم الخدمات وتحقيق حاجات ومتطلبات ورفاه مجتمعاتها 

ولذلك أصبحت الحاجة ملحه لإتباع طريقة لتوزيع المهام والسـلطات بـين الحكومـة      

ازلت الحكومة المركزيـة  المركزية وهيئات محلية منتخبة من قبل السكان في مناطقهم، حيث تن

، وإدارة ورغبـاتهم  طنيهاالهذه الهيئات عن جزء من الصلاحيات والسلطات لتحقيق مطالب مو

شؤونهم بأنفسهم، مع إبقاء على قدر من الرقابة والإشراف على عمل هذه الوحـدات الإداريـة،   

  ).2004دربك،(ومن هنا ظهرت فكرة أساليب التنظيم الإداري 

  :المحلية والحكم المحليالإدارة ن العلاقة بي.3-1-4

العلاقة الموجودة بين الحكومة والهيئة المحلية هي علاقة تبادليه تكاملية، تتحـدد فيهـا     

ن لها في أولا ش. اًوليست حكم ةدارإالمحلية هي طريقه  الإدارةالصلاحيات والمسؤوليات، إذن 

ــاة دارإ ــالدول ــتويات   ة وحكمه ــى المس ــاتها عل ــا وسياس ــة وقراراته ــا والدولي العلي

  ).10ص،2005عبدالعاطي،(

ن معيار التفرقة أ( المحلية ويؤكد صلاح عبد العاطي ةالإداروالحكم المحلي يختلف عن   

بين الإدارة المحلية والحكم المحلي يتم من خلال اعتبار أن الإدارة المحلية لا تعتبر درجة مـن  

نظام حكم محلـي  إلى لا يمكن أن يتطور درجات الحكم المحلي بمعنى أن نظام الإدارة المحلية 

 والإدارة. وان الإدارة المحلية هي الاصطلاح العلمي الذي يعبر عن أسـلوب الإدارة المحليـة  
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لدوله ما في الحكم، وهما  يهما تعبيران يطلقان على تبني نظام لا مركز والحكم المحلي المحلية

 ـاالمحلية الجغرافية في النطاق الأوسع الذي يضم جميع الهيئات والإدارات في  ويعبـر   ،ةلدول

تجسـيد وتعزيـز    عالمحلية عن احد المستويات والإدارات التي تسـتطي  والإدارةالحكم المحلي 

ن في النظام اللامركـزي ولكـن   اوهما أسلوب مبادئ الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية،

أسلوباً في اللامركزية الإدارية، في حين  هناك فرق بينهما، وهذا الفرق أن الإدارة المحلية تعتبر

 ىويعتبر الفصل بين السياسة والإدارة لـد  .يعتبر الحكم المحلي أسلوباً في اللامركزية السياسية

وهـذا لا يعنـي عـدم     ،معظم الفقهاء المعيار الأمثل للتفرقة بين الإدارة المحلية والحكم المحلي

  ).11،ص2005عبدالعاطي،( اوجود علاقة بينهم

إن معيار التفرقة بين الإدارة المحلية والحكم المحلي يتم من خـلال اعتبـار أن الإدارة     

المحلية لا تعتبر درجة من درجات الحكم المحلي بمعنى أن نظام الإدارة المحليـة لا يمكـن أن   

نظام حكم محلي وان الإدارة المحلية هي الاصطلاح العلمي الذي يعبر عن أسـلوب   إلى يتطور

  ).14،ص2005عبدالعاطي،(ة المحلية الإدار

الصـورة   :ويتخذ تحديد العلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية إحدى صورتين  

الأولى تركز على منح الكثير من الصلاحيات للسلطات المحلية من حيث العدد والأهمية ودرجة 

أي تكـون درجـة   , حلـي وهنا يكون التوجه نحو إيجاد حكم م. الاستقلالية في اتخاذ القرارات

اقل من الأعمـال   اًوالصورة الأخرى تركز على منح السلطات المحلية عدد. اللامركزية كبيرة

حيث تكون القرارات الصـادرة عـن   , وهنا يكون التوجه نحو إقامة إدارة محلية .والصلاحيات

 ـ ،السلطات المحلية قليلة في العدد ومحدودة في الأهمية ة بسـلطات  وتستأثر السلطات المركزي

  ).2003كي،بالشو( كبيرة ويكون الحكم مركزيا

المحلية، حيث أسهب بعض  والإدارةوهناك جدل في التعبير بين مفهومي الحكم المحلي   

 ، وبعضهم نفى هذا الاختلافبينهما هذين المفهومين والإقرار بوجود اختلاف فسيرالفقهاء في ت

  .ا الموضوعفي تفسير هذ تثلاثة أراء وتوجها فهناك، وعليه

 ـإيقول  :الاتجاه الأول   المحليـة هـي    الإدارةبـين المصـطلحين، إذ أن    اًن هناك فرق

اللامركزية الإدارية حيث توزع الوظيفة الإدارية بين الدولة والوحدات المحليـة، إمـا الحكـم    
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المحلي فهو اللامركزية السياسية، حيث توزع الدولة الوظيفة السياسية بينهـا وبـين الوحـدات    

المحليـة   الإدارةأما  ،وعلى هذا الأساس فالحكم المحلي لا يكون إلا في الدول الفدرالية. لمحليةا

  .هو العامل السياسي ةلتفرقافتوجد في الدول المركبة البسيطة، فمعيار 

للحكم المحلـي، لان بعـض    ةأساسي ةالمحلية هي خطو الإدارةن إيقول  :الاتجاه الثاني  

تفوض الصلاحيات لممثلـي الأقـاليم   ) الإقليمية( الإداريةاللامركزية  الدول عندما تريد تطبيق

في حالة النجاح نطبق الحكم المحلي ويعتمد . والمحافظات، وبعد ذلك تبدأ بتطبيق الإدارة المحلية

إذن حكم محلـي، وإذا كـان    فهناك هذا الاتجاه على معيار الانتخابات، فإذا وجدت الانتخابات

  .محلية إدارةين، فهو أعضاء المجالس معين

من  الإدارةفرق بينهما في المدلول ولكن تتباين أساليب  دلا يوجيقول انه  :الاتجاه الثالث  

 العصامنه وعبد الوهاب،(ة والاقتصادية ـحسب ظروفها السياسية والاجتماعي ـةدولإلى دوله 

 ).20ص ،2005

   :أساليب التنظيم الإداري.3-1-5

في عملية توزيع المهـام والاختصاصـات والسـلطات وفقـا     تختلف الدول في العالم   

، ظهرت أساليب التنظـيم  ومؤسساتها وللتغلب على الخلافات وتنظيم قطاعات الدولة. لظروفها

الإدارية، فمنها من طبق أسلوب اللامركزية الإدارية، وبعضها اتبع اللامركزية السياسية حيـث  

 مع الاحتفاظ بكل الاختصاصات للسلطة المركزية،التنازل عن صلاحيات أوسع للهيئات المحلية 

  .)19ص ،2006حسيبا،(أخرى على الأسلوب المركزي في حين بقيت دول 

  :المركزية. 3-1-5-1

أسلوب إداري يمنح ممثلي الحكومة المركزية في الأقـاليم صـلاحيات، ويمنحـون     هي  

بدرجة عالية صـلاحية   ويحتكرون ،بدورهم ممثليهم في المدن والقرى صلاحيات محدودة جداً

  ).2000الزهيان،( اتخاذ القرارات
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  :مزايا المركزية في الإدارة المحلية

  ):2000 الزهيان،(عند تبني الدولة لنظام المركزية منها  اهناك مزاي

  .العناية بهاولي توت ،يد السلطة المركزيةب في الدولة حصر جميع المصالح .1

 .يع الأقاليمبأسلوب موحد في جم تنفذ وتطبق الأنظمة .2

 .والإقليم ةلدولاتجانس وتوحيد إدارة  .3

 .ةواحد والإدارةوحدة القوانين والأنظمة لان التعليمات  .4

 .وتماسكها الدولةالمحافظة على وحدة  .5

 .وترشيدها العامة النفقات تقلل .6

  .المشاريع الاستثمارية التي تحتاج إلى إمكانات وموارد مالية وفنية كبيرة إنجاز .7

  :ية في الإدارة المحليةسلبيات المركز

  .مطالب المجتمع مما يزيد التكاليف ةتلبيعدم و نها تؤدي إلى تأخير المعاملاتإ .1

 .مشاكل الإدارة المحلية واحتياجات المواطنينلالسلطة المركزية  عدم إدراك وتفهم .2

 .وخاصة في المناطق النائيةالحلول المناسبة  غياب .3

يادة التكلفة الإدارية بسبب تطور المجتمـع السـريع   والتأخر في تنفيذ المشاريع وز نالروتي .4

 .وزيادة عدد السكان، وكبر حجم المسؤولية

بمهام قد تنجز من قبل الموظفين العادين في المستويات الإداريـة   إشغال القيادات المركزية .5

 .الدنيا
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ن ، وحرمـا عند الموظفين روح المبادرة والإبداع لالمواهب والقدرات المحلية، وقتف اضعإ .6

 .السكان من المشاركة وغياب الديمقراطية

  :شكال المركزيةأ

حيـث   .وهو شكل تقليدي طبق عندما كانت الأنشطة الحكوميـة محـدده  : التركيز الإداري .1

تتركز السلطة في أيدي ممثلي الحكومة في السلطة، بما في ذلك ممثلي الحكومة في الأقاليم، فهم 

 .العاصمة يرجعون في قراراتهم إلى مركز السلطة في

وتخفيف العبء عـن    الأقاليمفروع  إلىهو نقل بعض الصلاحيات : الإداريعدم التركيز  .2

من السكان، لكن تحتفظ الحكومة المركزية بحـق   الإدارةكاهل الحكومة، حيث يساعد في تقرب 

الحكومة المركزية، وللحكومة فـي   إشرافالسلطة الرئاسية، وتنفذ هذه الوحدات واجباتها تحت 

اكبر من السكان، وتمارس الحكومة فرض سـيطرتها،وهذا يبـين محدوديـة     تأثيرالنظام  هذا

 .)13-14، ص2005العصامنه وعبد الوهاب،( صلاحيات الوحدات

  :اللامركزية. 3-1-5-2

 .والاقتصـادية  والماليـة  والإداريـة  السياسـية  اللامركزيةوهي  اً،أنماط للامركزية نإ  

جـزء   وأنقل بعض تم يحيث  .الإدارية اللامركزيةهي  المحلية تالتي تشمل الهيئا واللامركزية

 ـ الإقليمـي على المستوى  ةلعاماوالهيئات شبه  والإداراتالبلديات  إلىمن السلطات   .وظيفيوال

نقل جزء كبير من السلطات والمسؤوليات والوظائف من الحكومة المركزيـة إلـى    وهي كذلك

حيث ينقل صـنع القـرار والتمويـل     .القطاع الخاصو لةقشبه المستو الحكوميةغير المنظمات 

  ).2005عبد الوهاب،(لبلديات والمجالس إلى اوتحول مسؤولية الخدمات  ،والإدارة

سيلة للحكومات المحلية لتوسيع نطاق مواردها وتحسينها، وللمساهمة بفعالية فـي  وهي و  

  ).6ص.2003،يةالبشرللمستوطنات  المتحدة الأممبرنامج ( وتنميته تطوير المجتمع
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أسلوب إداري لحكم الإقليم، حيـث تنقـل السـلطة المركزيـة بعـض       -أيضاً – وهي  

 ، ويرتب النظام العلاقة بين الدولـة والإقلـيم  للأقاليمصلاحياتها التشريعية والقضائية والتنفيذية 

  .)2000الزهيان،(

  :مزايا اللامركزية

  :)2000 الزهيان،(مركزية عدة مزايا منها لال

 .اتخاذ القرارات في سرعةال .1

  .المشاكل وإنجاز المعاملاتحل  ىاقدر عل .2

  .تحمل المسؤوليةتفرض  .3

 .المعاملات إنجازتختصر الروتين ووقت  .4

 .المهمة للأعمالالعليا وقت  تالمستوياتعطي  .5

 .والمجتمع البيئةلقربها من الشعب وتستجيب لحاجات  أفضلتتمتع بقرارات  .6

 .دريبهم لزيادة قدراتهممن مواهب العاملين وت الاستفادة .7

 .تأخذ بآراء السكان وتمنحهم المساهمة وتهتم بالديمقراطية .8

  :)2000الزهيان،( اللامركزيةعيوب 

 .القراراتو الخدمات وازدواجية تناقض .1

  .زيادة التكاليف .2

 .ورأسيا أفقياصعوبة وبطء نقل المعلومات والاتصال والتنسيق  .3

 .لاستخدام لهاوسوء ا والإنفاقصعوبة الرقابة المالية  .4
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 .في حالة توسعها السلطة المركزية إضعاف .5

 .اجتماعية وذلك باختلاف الموارد ةفجو إيجاد .6

  :الحكم المحلي اللامركزي أسس

  : هي) 6،ص2005عبدالعاطي،(أسسيقوم الحكم المحلي اللامركزي على ثلاث 

  وجود مصالح محلية تهم مجموعة من الناس - 

 وإداريي وجود شخصية محلية ذات استقلال مال - 

 .وجود انتخابات في نظام الحكم المحلي، والتي بدونها لا يوجد حكم محلي - 

  :صور النظام اللامركزي

  :وهي) 5ص ،2005عبدالعاطي،(هناك صورتين للنظام اللامركزي كما حددها 

كالمحافظة والمدينة والقريـة شخصـية    الإداريةالوحدات  منح، وهي الإقليمية اللامركزية .1

الحكم المحلي فـي بعـض   (على السكان والمرافق العامة  الإشرافهد لموظفيها اعتبارية، ويع

 .هي الصورة الأولى للنظام اللامركزي، الذي يهمناوهذه ) البلدان

المرافق العامـة، بحـث    أحدشخصية اعتبارية لتمنح الدولة  أناللامركزية المرفقية، وهي  .2

  .نشأ المؤسساتمستقلة، وفي النهاية ت ةعام ةدير هذا المرفق هيئي

والبلـديات، وتختلـف    ونقلها باتجاه المحليات وتوزيعها القوة تبديلعملية  هيللامركزية وا  

  : كالأتيوذلك ) 2002،للشفافيةمركز ليبيا ( لأخرى ةتطبيق اللامركزية من دول أشكال

 إلـى عنها  الأعباءالمركزية، ونقل بعض الإدارة في  تحويل وظائف وهي :المحلية الإدارة .1

مؤسسات التنمية والبلديات، ويكون هذا النقل ضمن صلاحيات محددة من المركز، وهي في هذه 
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 ـ الأنه، ةلا تسمح بتطوير الهيئات المستقل اللامركزية، وهذه للأعباءتوزيع  إعادةالحالة   ةمرتبط

  .المركزية وتابعة لها الإدارةبصوره عمودية مع 

. المستويات المحلية إلىطاعات معينة بكاملها ويتضمن نقل مسؤوليات ق: التفويض المحلي  .2

  .ةلمركزيا الإدارةعلى هذه الصلاحيات والمسؤوليات من الشديد جداً  الإشرافمع 

حكومـات محليـة،   (محلية مستقلة  إدارات إلىتعني نقل سلطة اتخاذ القرار : الحكم المحلي .3

شـمل المسـؤولية   ينموذج هذا الو .قانوني وتشريعي مساند إطارتعمل ضمن ) بلديات، مناطق

 الدولـة المركزيـة  ور الكاملة، ويكون د الحرية، ويكون للهيئات المختلفةكل القطاعات  المحلية

الاهم مـن  و .، كما تتمتع بسلطة فرض الضرائب والرسوم لتمويل خدماتهاهمن والتأكد الإشراف

لا الحكـم المحلـي    المحلية ضمن نموذج الأجهزةالموظفين والعاملين في  أن من هذا كله،ذلك 

 . ات المحليةيئالمجالس واله أمامقطاعية مركزية بل  أجهزة أمام مسئولين نيكونو

  :وأهدافها ةلمحليا الإدارة وأسبابغايات . 3-1-6

تصب  لأسبابونتيجة  ،ليحقق مجموعة من الغايات جاء بلعبثاً،  لم يولد النظام المحلي

 الأسـباب ومـن هـذه     .والكفـاءة الإداريـة   اطيـة جميعها نحو تنمية قيم التعدديـة والديمقر 

جهاز واحد، بل توزيعها بين  أوبيد هيئة  ةلدولافي  السلطةلا تتمركز أ ):2004دربك،(والغايات

 .أقليةكزها في يد مر، وعدم تالمتنوعة توالجمعياالمؤسسات 

 ـاوتوافق مصـالح الجماعـات    ،الحلول وإيجادتنسيق وظيفة الدولة،  .1  ـة لمركزي ة والمحلي

 .المتنافسة

المركزيـة فـي السـلطات والاختصاصـات والمهـام       ةالمجالس البلدية تشـارك السـلط   .2

 .والمسؤوليات، والمساعدة في الموازنات المركزية

 .،أنفسهممدنهم وقراهم وحكم  إدارةومشاركة المواطنين في  ديمقراطيةلخلق بيئة  .3
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 أعضـاء من خلال انتخـاب   ، ووضع سياسات البلدية،رائهمآخذ أالمجتمع و أفراد مشاركة .4

 . ينيالمحل وأصحابه مع صناع القرار ةلمباشراالمجالس المحلية، والعلاقة 

 الديمقراطيـة الديمقراطية على النطاق المحلي والبلديات، يساهم فـي خلـق    إيجاد أنكما  .5

 .كما تخلق مناخا ديمقراطيا على مستوى الوطن. والقومي الإقليميعلى المستوى  وتقويتها

والاستجابة  تميز بخاصتي الحساسيةت لأنهاالسلع والخدمات البلدية، لأداءالوسائل كفاءة  أكثر  .6

   .لحاجات المواطن المحلي

  :الآتي )2000الزهيان،( ةلمحليا الإدارةظهور  أهدافمن  أنكما   

 العبء الإداري والمالي على الحكومة المركزية والعمل وتخفيف تقسيم  •

والمـوارد   الإمكانـات حسـب   ةوموضـوعي  بعدالـة  والمناطق مالأقاليتوزيع الخدمات على  •

الاختلافات الطبيعية بين الأقاليم، وترسيخ البناء الاجتمـاعي والسياسـي   ومراعاة  .والأولويات

  .والاقتصادي للدولة بتوزيع القوى الفاعلة والنشطة

 مركزيـة تحقيق وحدة النظام الإداري عن طريق ربط الهيئات المحليـة برقابـة السـلطة ال    •

 .وتوجيهها

  :المحلية الإدارةمقومات . 3-1-7

، 2005العصـامنه وعبـد الوهـاب،   (ومقومات  أركانالمحلية على ثلاثة  الإدارةتقوم   

  :هي )29-22ص

 مستقلةمعنوية اعتبارية  ةشخصي ةلمحليا للوحدةحيث يكون : تمتع الحكم المحلي بالاستقلال .1

وهذا يعنى . لها ةوالعناصر المكون الأشخاصن وتكون مستقلة ع. محددة ةجغرافي ةضمن منطق

  : منها ةصور عديدولهذا الاستقلال . ةمركزيالعدم الارتباط  بالسيطرة 

  .معترف بها ةوحدات محليه جغرافية لها شخصيه معنوي إلى ةلدولاتقسيم  •
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 .المالي، بحيث يكون لها صلاحيات الحصول على الموارد وصرفها لالاستقلا •

 .ةلمركزيا السلطةمن  الأوامرعدم تلقي  •

 .القانون المعمول به في الدولة إطارضمن  ةاتخاذ القرارات التي تراها مناسب •

 .بها ةالخاص الأنظمةووضع  إدارتهاله صلاحية  ةلمحليا ةتابع للوحد إداريوجود جهاز  •

وجود هيئات محليه منتخبـه  من لا بد  -:ةلمحلياالمصالح  لإدارةمنتخبة  ةقيام مجالس محلي .2

 إرادةالتـي تعبـر عـن     ةالوحيـد  ةلطريقا وشؤونهم، فالانتخاب ه بإدارةقبل السكان تقوم  من

حيـث  . المحلية لإدارةاالواجب تعزيزها في  الديمقراطيةمن  أساسيةحاله  اتالشخص، والانتخاب

 رولا يتـأث ، السلطةوتكون الجماهير هي مصدر . ذوي الكفاءة والنشاطتضمن اختيار العناصر 

 .ةلمركزيا الحكومةبسيطرة  ةلمحليالس الهيئات أعضاء مجا

 :ةالاعتراف بوجود مصالح محليه متميز .3

 ـ إدارةفي  ةلمحليافلسفة الحكم المحلي من مشاركة الوحدات تنطلق  • محليـة   ةمصالح خاص

، لذا لابد من وجود مصالح محلية والإقليماستجابة لحاجات ومتطلبات المواطنين  أكثرباعتبارها 

تخـرج   أنمعين  قد لا يهم الدولة كلها، ويجب  إقليمصالح القومية للدولة، فما يهم تتميز عن الم

 .المركزية ةلدولامن يد  المحليةالمصالح  إدارة

 ـ للإشـراف بالاستقلال التام، مع خضوعها  المحليةتمتع المجالس  •  ةمـن السـلط   ةوالرقاب

لمجالس حتى تضـمن سـير   ، وينحصر دور الحكومة المركزية في الرقابة على هذه االمركزية

 إصـدار حـد   إلى الرقابةللدولة، بحيث لاتصل هذه  ةلعاماضمن المصالح والسياسات  أعمالها

 ةالحكوم إليهاتصطدم  بالاستقلالية واللامركزية، ولكن هناك أهداف وأسس تستند  لأنها الأوامر

 :الرقابة ومنهافي هذه 

 .للدولة والإداريةعلى الوحدة السياسية  التأكيد .1

والقوانين وتكون قراراتهـا متوافقـة مـع هـذه      الأنظمةتعمل الوحدات المحلية ضمن  أن .2

  .الأنظمة
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 تسير الخـدما واجباتها بكفاءة وفعالية وضمان حسن  أداءمن  المحلية الوحدةمن قيام  التأكد .3

 . المحلية

  :نجاح الإدارة المحلية عوامل. 3-1-8

 )19، ص1975،يوسـف ( فها على عدد من العوامليعتمد نجاح الإدارة المحلية في تحقيق أهدا

  : منها

نظـام  هـذا ال استيعاب ومدى  .المحلية والصلاحيات الممنوحة لها للإدارةدقة نظام التشريع  .1

 .السياسية والاجتماعية والاقتصادية .المحلية الإدارة لأهداف

علـى المسـتويات    والتأثيرالقرارات لإدارة المحلية عمليا في اتخاذ ل الممنوحةمدى الحرية  .2

 .المركزية من قبل الحكومةمن فعاليتها  والتأكد تهامتابع إلى بالإضافة. العليا

وتوفر الموارد المالية والموارد الطبيعية، وإناطة مسؤولية الإشراف  ،لمواطنينكافة اتمثيل  .3

ظـروف   على تنمية العلاقات بينها والحكومة المركزية، وتقسيم المناطق إدارياً بشكل يتلاءم مع

  .المنطقة الاقتصادية والاجتماعية

  :مشاكل الإدارة المحلية. 3-1-9

  :هي )58م،ص1973،عادل( تتمثل مشاكل الإدارة المحلية في ثلاث نقاط رئيسة  

حيث ينتج عنه صـعوبة   ،عدم الكفاية الإدارية بسبب قلة عدد السكان وصغر حجم المنطقة .1

 .في إنشاء المجالس المحلية

 .الإدارة المحليةعلى السلطة المركزية  بسبب قيودلية شح الموارد الما .2

تابعـه  الأقـاليم   والتدخل في شؤون الهيئات المحليـة، لان سلطة المركزية لل الشديدة رقابة .3

 .لحكومة المركزية في الأمور التشريعية والقضائية والعسكرية والماليةل
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  :والتنمية المحلية الإدارة. 3-1-10

أن التخلـف  تبين  ثم، حتى سبعينيات القرن الماضيفا لمعنى النمو ظل مفهوم التنمية مراد

 :هناك عوامل اجتماعية وسياسية وثقافيـة مثـل   وإنما ،قتصاديةبسبب العوامل الا -فقط–ليس 

جهود الذاتية من خـلال المنتخبـين المحليـين    ال أنكما . عدالة التوزيع وديمقراطية نظام الحكم

العمليـة   هيتنمية المحلية فال، جانب الدولة في عملية التنمية لىإجدا  ةمهملمواطنين اومشاركة 

قتصـادي  الا ،لتحقيق الرفـاه التي تحقق التعاون الفعال بين جهود المواطنين وجهـود الدولـة  

حتى تكون هناك ، وتحسين نوعية الحياةللسكان والمواطنين، وحضاري الثقافي والجتماعي والاو

التغيير في إطـار سياسـة    وان يتم  هذا ،العولمة أحدثتهاالتي  التغيراتمواكبة من  تنمية لا بد

، وإقنـاع المـواطنين بالمشـاركة الشـعبية     ،القيادات المحليةو اتالبلدي حاجاتمحلية تعبر عن 

  ،)4،ص2005حاجي،،( والاستفادة من جميع الطاقات

الشعب لن يكون هناك قرار موضوعي،ولن يشارك ف وإذا لم تمنح قوه للمستوى المحلي،  

والقيادات المحلية والبلديات في التنمية وإشباع حاجات المجتمع المحلية، ولم تكـرس المـوارد   

  ).2005العلوي،(المحلية للوحدات المحلية 

تنميـة    :وهي ركن أساسي فين، لمواطلالتنموي الأقرب لوعاء اوالإطار تشكل البلدية ف  

التنشـئة  و والتربوي والصحي والبيئي، والسياسي الاقتصاديتطوير وضعه و المجتمع المحلي،

الوطنية إنطلاقاً من تماسكها المباشر مع الكتلة البشرية التي تقـع ضـمن نطـاق مسـؤولياتها     

تعتبر البلديات الشريك الأوثق مع السلطة المركزية في و .وتواصلها المتين مع السلطة المركزية

 وطني وحتــى العــالميتنفيــذ جــداول أعمــال التنميــة علــى المســتويين المحلــي والــ

ومن هنا فإن إجراء الانتخابات هو مدخل لإيجـاد قيـادات وطنيـة     ،)3،ص2006ابوعجرم،(

وحيـداً زد علـى   محلية،وأن يصبح كل مواطن يشعر أنه له همومه الخاصة وهو يواجه خطره 

   ).2004الشوبكي،(ذلك فإن إجراءها من شأنه ألا يشعر كل مواطن أنه وحيد 

 هماحيث تس ،المحلية في التنمية الاقتصادية دور هام ومؤثر الهيئاتعبه إن الدور الذي تل

من خلال تبـادل المنـافع    وتطوير المدن ،في تنمية الريف والمناطق الحضرية ةمباشرمساهمة 
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كمـا تهـدف   . روح الادخار وتنمية ،بين مختلف المناطق وخلق وتطوير فرص العمل والإنتاج

الشاملة بإتاحـة فـرص    المجتمع بمختلف مستوياته لقيام التنمية الإدارة المحلية إلى نسج خيوط

ولعل الانتخابات البلديـة   وهمومه، المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعلق باحتياجات المواطن

ساسياً في تغيير الاتجاهات المنبثقة مـن  أ أقرب مثال إلى الذهن، كما تلعب الإدارة المحلية دورا

التي تشكل إلى حد ما عائقا أمـام عمليـة التطـور     اليد والقيم والأعرافمجموعة العادات والتق

الوظائف المهنية التي لم تتقبلها حتـى الآن شـريحة مـن     خاصة ما يتعلق بعدد منوب ،والتنمية

تهدف إلى القضاء على اللامبالاة الجماهيرية إزاء مختلف السياسات  المجتمع، إن الإدارة المحلية

عادة بعث الاهتمام والمشاركة كأساس لعملية التنمية، إن التنمية في المحصلة إ الجديدة من خلال

وليس هنـاك اسـتثمار أضـمن مـن      ،لهذا المقال هي المواطن الذي هو أساس التنمية الأخيرة

  ).2005العنزي، ( في بناء الوطن والمواطن الاستثمار

  :المحلية في فلسطين والإدارةالحكم المحلي . 3-2

  :السلطة الفلسطينية مجيءقبل  المحلية والإدارةالحكم المحلي يخ تار. 3-2-1

 الأراضـي علـى   طويلـة ولفترات  تتعاقب على فلسطين الكثير من القوى التي سيطر  

 الأوضـاع  لإدارة، ولهذا كان لا من ذكر هذه القوى واعتبارها مراحل وتاريخ تطور الفلسطينية

  :امل مع قطاع الحكم المحلي في الفترات التاليةوسيتم التركيز على طبيعة التع. في فلسطين

   :العهد العثماني. 3-2-1-1

 أهـم  وكانـت في فلسطين،  الإدارةعلى تطوير  الفترةخلال هذه  نوالعثمانيعمل الحكام   

 ـام، وذلك لفرض مركزيـة  1876-م1839ما بين  هيور، التطفترة شهدها هذا  علـى   ةلدول

  .الواسعة أطرافها

السلطان وقاعدتـه   رأسهاستحثت نظام محلي بتسلسل تنظيمي هرمي،  م1840عام الففي   

والبلدية  المحليةالقوانين التي تنظم عمل المجالس  وأصدرت .المختار في القرى أو ةمدير الناحي

فـي   الإداري الإصلاحوهو محور ) صدر قانون الولايات(م 1864 العاموفي  .وطريقة تشكيلها
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 ـإمستويات  أوجدت، حيث ةالدولة العثماني ، وكانـت  والٍ إداريوعلـى كـل مسـتوى     ة،داري

  ).12ص 2004حباس، اشتيه،( ةلدولالمركزية  الأعلىالصلاحيات كلها بيد هذا الوالي الممثل 

حيـث   ،ةلبلديام صدر قانون الولايات الذي نص على تشكيل المجالس 1871العام في و  

  .لبلد والمهندس باعتبارهم مستشارينورئيس ومعاونيه وطبيب ا ،أعضاءالمجلس من ستة  يتألف

 ـ  وتألفتوهي القدس،  ،بلدية في فلسطين أول تأسيسم تم 1863 العامفي و    ةمـن خمس

  .الديانات الثلاثمعينين ومن  أعضاء

 أعضـاء م صدر قانون البلديات، لتنظيم المجالس البلدية وعملية اختيار 1877 العامفي و  

 المحليـة  الهيئةوحدد مصاريف  ات المجلس وخدماته،المجلس، وعملية الانتخاب، وحدد صلاحي

علـى البلـديات    المركزيـة السـيطرة   إحكـام ، وكان مضمون هذا القانون هو إيراداتهابعشر 

القدس،  :وهي ،ألويةفي فلسطين اشتملت على ثلاثة الإدارية التقسيمات قد اشتملت و. والأطراف

  ). 18ص ،1990طرابين،(وعكا  ،نابلس

   :الانتداب البريطاني فترة. 3-2-1-2

كما هي، حيث قسم البلاد  ةالعثماني الإداريةالحكم العسكري البريطاني التقسيمات لم يبق   

وبـدوره مـرتبط    ،كل لواء حاكم عسكري مرتبط بالحاكم في القدس رأسوعلى  ،لواء 13 إلى

  ). 135ص 2004اشتيه،حباس،(بالحاكم العسكري في القاهرة 

شديد المركزية، يخضع للمندوب السـامي الـذي لـه كافـة      اًإداريوكان النظام المحلي   

فـي   آخروصدر قانون  الأراضي وانتزاعها،م صدر قانون نزع 1920 العاموفي  .الصلاحيات

فـي هـذه    ، حيث قسمت فلسطينإسرائيلدولة  تأسيسوكان هدف هذه القوانين  .م1922عام ال

 طرابين،(شمالي في حيفا واللواء الجنوبي في يافا لواء القدس واللواء ال :هيالويه  3 إلى الفترة

  ). 1017ص ،1990

 ةولكل لواء حاكم يتبع للمندوب السامي، ولكل بلديه كبيره رئيس، ولكـل قريـة كبيـر     

  ). 135ص ،2004اشتيه وحباس،(مجلس يديرها،وفي القرية مختار 
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 انتخابات بعدهام و1934انتخابات، وبعدها انتخابات عام  أولم جرت 1927 العاموفي   

وبتـاح   أبيببلدية بعد استحداث بلدية تل  24م كان في فلسطين 1937 العامفي و. م1937عام 

م قانون البلـديات  1934عام الكما صدر في .على مالية البلديات صارمةوكان هناك رقابة . تكفا

لتنمويـة،  الخدميـة دون ا  بالأعمالالذي الحق البلديات بمركزية الانتداب، وحصر صلاحياتها 

 الألويةم زاد عدد 1939عام الللسلطة، وفي  الإداريةمن المركزية  اًالبلديات جزء أصبحتوبهذا 

  ).135،ص2004اشتيه وحباس،(الجليل و نابلس،وغزه، وحيفا، واللد، والقدس، : ستة هي إلى

  :الأردنيفي العهد . 3-2-1-3

 الحكومة، واتخذت للأردنربية م تم ضم الضفة الغ1948عام ال الإسرائيليبعد الاحتلال   

 اًأشخاصقيادات فلسطينية، وعينت  إيجاد، حيث منعت ةالسيطرلضمان  الإجراءاتبكل  الأردنية

  .موالين لها في فلسطين

 :الأقاليمهذا الحاكم ثلاثة حكام في  ويرأسلفلسطين،  إداريم عين حاكم 1949عام الفي   

 الضـفة لحق جميع الموظفين في أو. ل في نابلسوالشما ،والجنوب في الخليل ،الوسط في القدس

  ).41،ص1996الجرباوي،(وزارة الداخلية بما فيها قطاع الحكم المحلي بالغربية 

وعملت ضمن القانون  ،ثماني بلديات ةكان عدد البلديات في الضفة الغربية في هذه الفتر  

  .انتخابات بلدية في تلك الفترة وأجريت. م1951عام الالبريطاني حتى 

 المحليـة ، وذلك لتنظـيم عمـل المجـالس    أردنيم صدر قانون بلديات 1954عام الفي   

وظلت صلاحيات البلديات كما . الأردنيةفرض سيطرة السلطة المركزية  إليوالبلديات ويهدف 

 ة كانت زمن الانتداب، وهي صلاحيات روتينية وخدمية، وكانت جميـع الصـلاحيات مركـز   

  .وقيد هذا القانون الصلاحيات المالية للبلديات.ة بوزير الداخليةبسلطة مجلس الوزراء الممثل
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القـانوني   الإطـار ، وهـو  29رقـم   الأردنـي م صدر قانون البلديات 1955عام الفي   

مجلس الوزراء ووزير الداخلية صـلاحية   أعطيوالتنظيمي لعمل البلديات والمجالس، وبموجبه 

  .وإقالتهم إقصائهمحرية المجلس البلدي ورئيس البلدية و أعضاءين يتع

يجيز حل المجلس البلدي قبل  وأصبح 29م تم تعديل قانون البلديات رقم 1962عام الفي   

 :هي أقسامثلاثة  إلىللضفة الغربية، حيث قسمت  الإدارية تقسيماتلانهاية الفترة، ووضح نظام 

  ). 52،ص1996 الجرباوي،(وسط وجنوب وشمال 

تعديل علـى   أي والتي لم تجرِ ،المصرية للإدارةيخضع كان قطاع غزه في هذه الفترة   

ن يتاوكان في القطاع بلـد  .ةوبسيط ةتعديلات شكلي إلا. م1934عام لقوانين البلديات البريطاني 

  ). 140ص 2004اشتيه وحباس،) (غزه، وخان يونس( فقط

المصرية قانون ينص على تشكيل مجلس تنظيمـي،   الحكومة أصدرتم 1955عام الفي   

وحلها  المحليةرؤساء الدوائر الحكومية، وكانت صلاحياته اعتماد ميزانيات المجالس  نون ممك

نظام دستوري منـع الهيئـات    في غزة م صدر1962عام الوفي . نيالتعي أوالانتخابات  وإقرار

  ). 147،ص2004اشتيه وحباس،( ةالمحلية من المشاركة السياسي

   :الإسرائيليفترة الاحتلال . 3-2-1-4

م، وبقيت قوانين البلديات كما هي مع بعـض  1967الضفة الغربية عام  إسرائيلاحتلت   

، وكانت خاضعة للحاكم العسكري، وهو السـلطة المركزيـة   إسرائيلالتعديلات لصالح سياسة 

  ). 147،ص2004اشتيه وحباس(

 بلـديات  ثثلاوهيمنت السلطة المركزية العسكرية على السلطات المحلية، وتم استحداث   

 الأرضالوجود الفلسطيني على  هاءنإ إسرائيلوكان هدف  .ودير البلح، ورفح يطا، :وهي فقط،

عسكرية  أوامر وإصدار أمنيةكانت بدواعي  الإسرائيليةالتعديلات و). 57،ص1996الجرباوي،(

م، 1948التي احتلت عام  للأراضيعززت السيطرة على السلطات المحلية،وقامت بضم القدس 

 الإسـرائيلي القدس للقضاء  وأخضعتوتهويدها، وحلت مجلس البلدية،  دارتهالإ اتإجراءتلاها 
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خضع لحكم عسـكري مركـزه بيـت ايـل قـرب رام      ) يهودا والسامرة( وما تبقى من الضفة

قسمين، قسم يتابع القضايا  إلى، وقسم جهاز الحكم العسكري أقاليمسبعة  إلىوقسمت الضفة .االله

  ). 56،ص1996الجرباوي،(مارس صلاحيات مدنية، وقسم يوالأمنيةالعسكرية 

 لإيجادنحو الحكم المحلي  إسرائيلم، وكان توجه 1994عام الواستمرت هذه الفترة حتى   

انتخابات حيث فاز التيار المحسـوب   إجراءعن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية،وتم  ةقيادة بديل

م كان في فلسـطين  1991عام الب، وفي المرأة حق الترشيح والانتخا إعطاءعلى المنظمة، وتم 

 ـا الإدارةدور تنمـوي بسـبب هيمنـة     أيبلدية، ولم يكن للبلديات  30  عبـدالعاطي، ( ةلمدني

  ). 17،ص2005

  الحكم المحلي في عهد السلطة الفلسطينية. 3-2-2

  -:مقدمة. 3-2-2-1

 والأوامـر والقـوانين   الأنظمةمن  اًم كثير1994ورثت السلطة الوطنية منذ قدومها عام   

هذا القطـاع، لان هـذه    أداءعلى  السيئ الأثرالعسكرية المتعلقة بالحكم المحلي، والتي كان لها 

فقـد تـمّ    وبناء على قرار من الرئيس عرفات  ،هوأهداف الاحتلال كانت توضع لصالح الأنظمة

عليهـا   التي صـادق  ومن هذه القوانين. م1967عام الوالقوانين التي كانت قبل  الأنظمةتطبيق 

م، 1996وقانون الانتخابات عـام  . م1997لعام ) 1(الرئيس عرفات قانون الهيئات المحلية رقم 

مرات في عهد  أربعبلدية جديدة، حيث تضاعف عدد البلديات  78وبلغ عدد البلديات المستحدثة 

  .اًقروي اًمجلس 334و اتبلدي 108السلطة ليصبح عددها

صلاحيات الهيئات المحليـة محصـورة بشـكل     أن م،1997لسنة) 1(ويتبين من القانون  

أساسي في تنظيم البناء والأسواق العامة والنقل والمرور والمتنزهات، ولا تتمتع الهيئات المحلية 

بصلاحيات فعلية في مجال التعليم والشؤون الاجتماعية أو الخـدمات الصـحية، فضـلا عـن     

  ).  17،ص2005عاطي،عبدال(الصلاحيات المحدودة في وضع الضرائب والرسوم 
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 ،المحلية وليس الحكم المحلـي  الإدارةي تتبناه السلطة الفلسطينية هو ذوالنظام المحلي ال  

الرجوع  والإجراءاتن القانون الفلسطيني للهيئات المحلية يشترط في كثير من الاختصاصات لأ

لذلك فهو نظام  هذه الاختصاصات محدودة، أنكما ) السلطة المركزية(وزارة الحكم المحلي  إلى

 الإدارة إلـى كلما قلت الصلاحيات الممنوحة للهيئات المحلية يكون التوجـه   لأنهمحلية،  إدارة

  ).18،ص2005عبدالعاطي،( الفلسطينية نظريا للحكم المحلي ةالسلطالمحلية، بالرغم من تبني 

  العلاقة بين الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي واللامركزية.3-2-2-2

هت مؤسسات الحكم الفلسطيني تأثيرات نابعة من توجهات السلطات المتعاقبة علـى  واج  

المجتمع المحلي  إخضاعمن اجل   فلسطين المتمثلة في إلحاق السلطة المحلية بالسلطة المركزية

خرى بحسـب قـدرة السـلطة المركزيـة     د تفاوتت هذه التأثيرات من فترة إلى أوق ،الفلسطيني

في الوصول إلى النسيج المجتمعي الفلسـطيني وتميـز التنظـيم المحلـي     الخارجية وتوجهاتها 

عـام  الالفلسطيني بانعدام وجود سلطة فلسطينية تهتم بالتنظيم المحلي الفلسطيني حتـى بـدايات   

  ).2003،كيبالشو(م 1994

لا تتفاوت الآراء كثيراً في فلسطين حول التنظيم الأفضل للحكم المحلي والعلاقة مـع  و  

تنظيم العلاقة بـين إدارات الوحـدات   "الدستور الفلسطيني المؤقت على حيث  .لمركزيةالسلطة ا

علـى تمتـع    168وتنص المـادة  ". الإدارةالمحلية على أسس من الديمقراطية اللامركزية في 

وتمارس كل وحـدة صـلاحيات اختصاصـاتها     وحدات الحكم المحلي بالشخصية الاعتبارية،"

أن توقع التزاماً أو اتفاقاً إلا في حدود الاختصـاص المفوضـة بـه    القانونية، وليس لأي منها 

من مسودة مشروع النظام الدستوري تنص على أن القانون  95والمادة ". وبالتنسيق مع الوزارة

اختصاصات الوحدات الإدارية ومواردها المالية وعلاقاتها بالسلطة المركزية، ودورها في "يحدد 

ويكون التقسيم حسب عدد . وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة اهوتنفيذ إعداد خطط التنمية

، أما على صعيد الممارسة العملية، فما ةنظريالناحية المن هذا . السكان وتجمعاتهم قدر الإمكان

الهيئات المحلية تخضع لواقع يتميز بمركزية إدارية تعود صناعة القرار بموجبها إلى قمة ت زال

  ).11،ص2003الحوراني،( الهرم
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إذ لا تتمتع هيئات الحكم المحلي باستقلالية مالية وإدارية، ولم تقـم السـلطة بتفـويض      

الصلاحيات ولا بتوفير آليات تؤدي على عمل إداري تنموي أفضل، حيث تتفاوت قدرات هيئات 

 ـ  هالحكم المحلي من حيث وجودها ونجاعة خدماتها وقدراتها على مصادر تمويلها واستمرار يت

صول إلى مركز صنع القرار، ويتباين الارتباط بالوزارة حسب نفوذ رئيس وأعضاء الهيئة والو

الـوطني   تمركـز المعلومـا  (تداخل صلاحيات المحافظ وهيئة المحلية  إلى بالإضافة .المحلية

 ).2002،الفلسطيني

ينية لا والحكومة الفلسط. اًوديمقراطي فعالاً اًمركزي اًواللامركزية في فلسطين تتطلب كيان  

يوجد لها سياسة مركزية واضحة، لديها سلطة مركزية تعتمد على تركيز القرارات بيد مجموعة 

ومن المناسب في المرحلة الحالية تعزيز اللامركزية في نظام الحكـم المحلـي   . من الأشخاص

وهـذا يجـب    ضمن متطلبات المفهوم العام واحتياجات الهيئات المحلية وذلك بتوسيع دورهـا، 

القوانين، حيث تعيد توزيع الموارد المحلية التي تعكس التـوازن بـين الحقـوق و     ته فيصياغ

القانون الفلسطيني يوحي ف ،)2004الشعيبي،(الواجبات ما بين السلطة المحلية والسلطة المركزية 

يعطي وزارة الحكم المحلي معظم الصلاحيات  لأنهباللامركزية ولكن مضمونه يجسد المركزية، 

  ).2004ي،الشوبك(

  :في فلسطين اللامركزيةمزايا تطبيق .3-2-2-3

  :من مزايا تطبيق اللامركزية في فلسطين الآتي  

لظروف الحالة الفلسطينية، خاصة في التعامل مع الواقع الذي نتج  اًمناسب اًعملي اًإطارتوفر  .1

 .عن اتفاقيات السلام، وغياب التواصل الجغرافي بين مناطق السلطة

للصعوبات التي تواجه المؤسسات الفلسطينية في ظل معيقـات الاحـتلال    اًيمجد تشكل حلاً .2

 .المستمرة

الفلسطينية المتغيرة، عـن طريـق    الأوضاعتكفل وحدة النظام السياسي الفلسطيني في ظل  .3

استمرار الهيئات المحلية في تقديم الخدمات للمواطنين، بسبب انشغال السلطة بالقضايا الوطنيـة  

 .المركزية ةهي الرابط والمنسق الوحيد بين المواطن والسلط لأنهاالاحتلال، والمفاوضات مع 
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تتولى المؤسسات والهيئات المحلية التمويـل الـذاتي    إذتخفيف العبء المالي عن السلطة،  .4

 ).6،ص2001طوقان،(وعائداتها  أرباحهاعلى  دبالاعتمالمشاريعها وخدماتها، وذلك 

  :القانوني الإطار. 3-2-2-4

قانوني حديث، بالرغم من وجود كثير من  إطار إلىد نظام الحكم المحلي في فلسطين يستن

الموروثة عن الحكومات والسلطات التي تعاقبـت علـى    والإداريةالعوامل السياسية والقانونية 

م ويحمـل  1997حيث صدر في ظل السلطة الفلسطينية قانون الهيئات المحلية عـام   .فلسطين

عـام   )29(رقم  الأردنيعن قانون البلديات  ةكون هذا القانون نسخة مكرري أنوكاد ) 1(الرقم 

قـانون الهيئـات   ف. بدون دراسة للوضع وحالة الحكم المحلي في فلسطين صدر  لأنهم، 1955

القانوني لتنظيم عمـل الهيئـات المحليـة     الإطارم هو 1997لسنة ) 1(المحلية الفلسطينية رقم 

  .مع وزارة الحكم المحلي وعلاقتهاعمل الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث يحدد طبيعة 

م، 1996لسنة  )5(القانون رقم -أيضا–م هناك 1997لسنة  )1( قانون رقم إلى بالإضافة

 الهيئةورؤساء الهيئات المحلية،كما حدد فترة مهام مجلس  أعضاءالذي حدد ونظم عملية انتخاب 

شروط الواجب توفرها فـيهم، كمـا نظـم عمليـة     سنوات، وحدد ال أربعالمحلية ورئيسها لمدة 

وهـو  . القانونية للقضاء فيها والإجراءاتالمخالفات  إلىالتصويت والترشيح والتزوير، وتطرق 

حدث مهم في تاريخ الحكم المحلي الفلسطيني الذي طالما تعطلت فيه العملية الديمقراطيـة منـذ   

القانوني للهيئـات المحليـة    الإطار في أثرتقضايا  -أيضا–يوجد . م1976انتخابات عام  آخر

 إلـى الفلسـطينية   الأراضـي ، والتي قسمت الإسرائيليةالفلسطينية، وهي الاتفاقيات الفلسطينية 

المطبقـة   الإدارية الإجراءات عدم تجانس ووحدة إلى بالإضافةمناطق غير متواصلة جغرافيا، 

مازالـت  تمارسـها السـلطات     ، ناهيك عن المعيقات التي)أ،ب،ج(في كل منها، حيث مناطق 

  ).6،ص2001طوقان،(على عمل الهيئات المحلية الفلسطينية  الإسرائيلية



 64

  :عدد الهيئات المحلية الفلسطينية.3-2-2-5

 العامة للتشكيلات والانتخابات في وزارة الحكم المحلـي، الإدارة عن  ةصادر احصائية آخرفي 

تم خلال هـذا   أنمحلية بعد  ةهيئ) 495( إلىة وصل الفلسطيني المحليةعدد الهيئات  أنفقد تبين 

فقد كانت الهيئات المحلية الفلسـطينية حتـى    وجود هيئات محلية فلسطينية، وإلغاء إضافةالعام 

دمج عدد من الهيئات المحليـة الفلسـطينية    أوثم تم تقليص  ،هيئة محلية) 502( 6/2004شهر 

   .هيئة محلية )495( إلىفوصل عددها 

 

  )  30،ص2005وزارة الحكم المحلي،(: صدرمال

 الحكم المحلي على سنوات ثماني(:تحت عنوان المحلي الحكم وزارة أجرتها دراسة وفي  

. محليـة  هيئة (498) كان الفلسطينية المحلية الهيئات عدد أن بينت م 2003 نهاية في ) الفلسطيني

حيث بينت  10/2004في شهر الفلسطيني  للإحصاءمع الجهاز المركزي  الأرقامواختلفت هذه 

 ـ) 668(لتجمعات السكانية الفلسطينية اعدد  الأرقامهذه  وتضـمنت المخيمـات    اًسـكني  اًتجمع

 أنكمـا نجـد   ).497(كان  الإحصاءعدد التجمعات من جهاز  أنبالرغم  .ةلصغيراوالتجمعات 

 صـاء فإح. بالإحصـاء العدد متضارب حتى في وزارة الحكم المحلي حسب الجهة التي قامـت  

) 495(المختصة بالتشكيلات والانتخابات هو  الدائرة إحصاء، بينما )498(الرسمي هو الوزارة

  ).32،ص2005وزارة الحكم المحلي،(
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  :تصنيف الهيئات المحلية الفلسطينية. 3-2-2-6

والمصادق عليه من قبـل  .1997سنة ) 1( في القرار الصادر عن وزير الحكم المحلي،  

بشان الهيئات  1995لسنة  )5(اعتمادا على القرار س السلطة الفلسطينية،المجلس التشريعي ورئي

المعايير التي اتبعت في تصنيف الهيئات المحلية كانت ذاتية، وتم  أنيشير  .في فلسطين ةالمحلي

يشـمل  ( المحلية، وهو الهيئةمجالس الهيئات المحلية فقط في تعريف مجلس  أنواع إلىالتطرق 

وجاء نـص القـرار   ). الإداريةاللجنة  أوالمجلس القروي  أوجلس المحلي الم أومجلس البلدية 

  :يةلآنالفئات ا إلىمع محتواه، فمضمون القرار هو انه يصنف الهيئات المحلية  اًمتعارض

 .وهي البلديات التي تشمل مراكز المحافظات) ا( فئة .1

تحدثت ويبلـغ عـدد   وهي البلديات التي كانت قبل عهد السلطة والبلديات التي اس) ب(فئة  .2

 .نسمة 15000من  أكثرسكانها 

 .الف نسمة15000الف و 5000وهي البلديات التي يبلغ عدد سكانها ما بين ) ج(فئة  .3

هذا  أنومن الواضح  .الاف نسمة5000قل من أوهي البلديات التي يبلغ عدد سكانها ) د(فئة . 4

الهيئات المحلية  أنواعورد فيه وتعارض مع التعريف الذي  ،التصنيف هو تصنيف للبلديات فقط

  )8،ص2005وزارة الحكم المحلي،(

  :ية ومصادر ماليتهافلسطينالقدرة الهيئات المحلية . 3-2-2-7

المسألة المالية في الهيئات المحلية هامة جدا، حتى تتمكن من تمويل نفسها ونشـاطاتها،    

 ).24،ص2001طوقان،(ة يكون هناك استقلال مالي للهيئة عن السلطة المركزي أنكما يجب 

في الحالة الفلسطينية عانت الهيئات المحلية على مر العقود الماضية من التبعية الماليـة    

ن القـانون يمـنح   لأ ،، حيث استمر هذا الوضع بعد قدوم السلطة الفلسـطينية المركزيةللسلطة 

لقانون الفلسطيني في يشترط ا إذ.ويقيد الاستقلال المالي للهيئات المحلية ،الوزارة سلطات واسعة

 دكما أن الهيئات المحليـة لا تسـتفي   .المعاملات المالية والموافقة على الموازنة موافقة الوزارة
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هما هي من اختصـاص  ببشكل كامل من عائدات الضرائب والرسوم، لان الإجراءات المتعلقة 

لهذا .كليا وزارة الماليةبالإضافة إلى ضريبة الأملاك التي تديرها  وزارة المالية والحكم المحلي،

مؤسسة في القطاع التعليمي والصحي  ةإذ لا تدير أي ،اًوهامشي اًظل دور الهيئات المحلية محدود

دارتها موكلة لسلطة المياه، إبالإضافة إلى خصخصة بعض القطاعات مثل الكهرباء، أما المياه ف

المحلية ووزارة الحكم المحلـي   يوجد في القانون الفلسطيني بند يحدد نسبة حصة الهيئات كما لا

  ).66،ص2006حسيبا،(من السلطة المركزية 

و % 35علماً بأنه في الدول المتقدمة تكون النسبة حـوالي  % 0.07حيث بلغت هذه النسبة فقط 

  ).2004الشوبكي،% (17في معظم الدول النامية حوالي 

  :بالآتي ذكره ويحدد القانون مصادر دخل الهيئات المحلية  

 .ئب والرسوم، مثل التراخيص والنفاياتالضرا .1

 .والوقود الأملاكة يبالحصة المخصصة من السلطة، مثل ضر .2

التبرعات والهبات، وغالباً ما تكون غير مخططة وتصرف في أوجه مكررة، بعيـدة عـن    .3

 .توجيه مشاريع تنموية تسد حاجات البلد

م المانحون في طريقة وطبيعة المنح الدولية هي المصدر الأهم لدخل الهيئات المحلية، ويتحك .4

الاستفادة دون اعتبار أولويات الهيئة المحلية والمجتمع المحلي، ويبرز الضعف حسـب تقريـر   

دين، وعدم إعطاء الدعم الكافي لتقوية القـدرات  يعدم إعطاء دور فاعل للمستف: البنك الدولي في

المنح في مجال البنية التحتية  تركزت حيث الذاتية للهيئات المحلية، ولم ينسق المانحون جهودهم

 ).2002،الوطني الفلسطيني تمركز المعلوما(على حساب القطاع الاجتماعي 

  :العقبات التي تواجه الهيئات المحلية الفلسطينية. 3-2-2-8

 تواجه الهيئات المحليـة الفلسـطينية العديـد مـن العقبـات والمشـاكل فـي عملهـا          

  )6ص.2004ميريمان،(
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  :ومن أهمها

  .لموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية الضروريةقلة ا .1

 .من تدمير للبنية التحتية هالاحتلال الإسرائيلي المتكرر وما يرافق .2

الفنية المطلوبة مما يتطلب رفع كفاءة بعض الهيئات المحلية لتمكينها مـن   الإمكاناتضعف  .3

لدعم المالي والسياسي والفنـي مـن   تنفيذ مشاريعها الحيوية، ويمكن التغلب على هذه العقبات با

 .الدول المانحة الدولية والعربية لمساعدة الهيئات المحلية
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  الفصل الرابع

  منهجية الدراسة وإجراءاتها

يتناول هذا الفصل منهجية الدراسة، ومجتمع الدراسة وعينتها، كما يحتوي على وصـف  

إلي ذلك يتناول  ضافةبالإ أداة الدراسة ودلالات صدقها وثباتها والتي استخدمت في هذه الدراسة،

  .هذا الفصل متغيرات الدراسة وإجراءاتها ومعالجاتها الإحصائية

  :منهجية الدراسة. 4-1

لوصفي، والمنهج التحليلـي، حيـث تناولـت    المسحي افي هذه الدراسة تم إتباع المنهج 

لت السابقة، التي اشتملت على أدبيات الموضوع، وشـك  تالدراسة النماذج والنظريات والدراسا

الجزء النظري من الدراسة، والذي تخلله وصف للحالة والواقع الفلسطيني الـذي هـو مـوطن    

  .الدراسة

وذلك من خلال الإطلاع على المراجع والكتب والـدوريات ورسـائل الماجسـتير ذات    

العلاقة بالموضوع، كما تم الاستعانة بالدراسات والتقارير والنشرات الصـادرة عـن المراكـز    

المحلية، بالإضافة إلى  والإدارةات الصلة والمهتمة بالحكم الصالح والحكم المحلي والمؤسسات ذ

ذلك المواقع الالكترونية للمؤسسات والمراكز المهتمة والمتخصصة في هـذا الموضـوع، وتـم    

الأخذ بالمقالات والآراء وأوراق العمل المقدمة في المؤتمرات والمنظمات الدولية ذات العلاقـة،  

  . الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤتمر الإدارة الرشيدة في عمانمثل البنك 

لى الأبجديات المتعلقة بالحكم إوسبب اختيار هذا المنهج هو انه يمكن من خلاله التعرف 

الصالح والإدارة المحلية والحكم المحلي، ومحاولة لتوسيع الإطلاع والإلمـام بكافـة الجوانـب    

دبيات الموضوع قيد الدراسة، ولإلقاء لمحة على الحكم المحلي والإدارة المحلية النظرية العامة وأ

لطالما كثرت فـي  ولى مظاهر الحكم الصالح في فلسطين بشكل خاص، إبالإضافة إلى التعرف 

التوجهات العالمية للأخذ بهذا المصطلح، وزادت الدعوات لتبنيه في حكم الدول  الأخيرةالسنوات 

  .والمنظمات في العالم وإدارة المؤسسات
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هـا وتحليلهـا   نم الواقع من خلال أداة الدراسـة والإجابـة ع  يكما تم إتباع المنهج التحليلي وتقي

لـى الواقـع الفلسـطيني،    إوان سبب اختيار المنهج التحليلي، هو التعرف . واستخلاص النتائج

يق الحكم الصالح ووضع الاقتراحات والتوصيات الموضوعية التي تتضمن مبادئ وأساسيات تطب

  .في الهيئات المحلية الفلسطينية

جل تحقيق الهدف والوصول إلى الغاية المطلوبة والنتائج الموضوعية، وإمكانيـة  أومن 

وضع توصيات واقتراحات، تم تصميم استبانة كأداة علمية متبعة فـي الدراسـات الأكاديميـة    

الصالح التي يمكن تطبيقهـا علـى   والمسحية، والاستعانة بها بهدف قياس بعض مؤشرات الحكم 

  .لى واقعها الحالي ومدى تبنيها والأخذ بهاإالهيئات المحلية الفلسطينية والتعرف 

  :مجتمع الدراسة وعينتها. 4-2

الهيئات المحلية الفلسطينية، وبمـا   يرييتكون مجتمع الدراسة من أعضاء ورؤساء ومد

التابعة لها جغرافيا، والتي يتم  والهيئات لمناطقوا ،انه تم تحديد الدراسة في محافظة قلقيلية فقط

حلي في محافظة قلقيلية، وأخذها كحالـة دراسـية، فـان    لمالتعامل معها حاليا في دائرة الحكم ا

الهيئـات المحليـة فـي محافظـة قلقيليـة،       يريمجتمع الدراسة هو كافة أعضاء ورؤساء ومد

 خابات في وزارة الحكم المحلي الفلسـطينية ومجموعها في آخر إحصائية لدائرة التشكيلات والانت

 ـ) 3ملحق رقم(، هيئة محلية 34 حيث بلغ عددها ة مشـاريع،  ما بين بلدية ومجلس قروي ولجن

مغـارة  وراس طيـره،  وراس عطيـة،  وحبلـة،  وقلقيليه، : وهي كالآتي، 318 أعضائهاوعدد 

عزبة جلعـود،  و، عرب الرماضين الشمالي، وعرب الرماضين الجنوبيوواد ارشا، والضبعة، 

ث، لكفر ثوسنيريا، وبيت أمين، وعزون عتمة، وعزبة الأشقر، وعزبة المدور، وعزبة سلمان، و

حجـة،  والفنـدق،  وجينسافوت، وفلامية، وصير، وجيوس، وعزبة الطبيب، وعسلة، وعزون، و

أبـو  و ،عـرب الخولـة  و، النبي الياسوفرعطه، واماتين، وجيت، وكفر قدوم، وباقة الحطب، و

توزيع الاسـتمارات تبـين أن عـرب    و ةالميدان ةفي الدراس بعد البدءكفر لاقف، ولكن وة، فرد

هيئـه   33حافظة قلقيليـه هـي   في م المحليةلهم هيئه محلية، وان عدد الهيئات  دالخولة لا يوج

  )4(ملحق رقم . عضو 238 الأعضاءاقل، حيث وجد ان عدد  الأعضاء، وان عدد محليه
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عينة شاملة، لذا تم توزيع الاستبانة على جميع أعضـاء الهيئـات    أما عينة الدراسة فهي

 33، واًعضو 205، وعددهم آو احد الموظفين الإداريين هايريالمحلية سالفة الذكر ورؤسائها ومد

لان بعض الهيئات لا يوجـد  . يعملون في هذه الهيئات ،اًإداري اًأو موظف اًيرمد 22و رئيس هيئة،

 ـ  % 100 نسـبة  فهي تشكلاستبانه،  260ي أ، نوموظف وأ فيها مدير ، ةمـن مجتمـع الدراس

  .ةتوضح عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقل الآتيةوالجداول 

  لمتغير الموقع الوظيفي توزيع عينة الدراسة تبعاً :)1( الجدول

  %النسبة المئوية التكرار الموقع الوظيفي

  13.4  33  رئيس مجلس

  77.9  191  عضو مجلس

  8.7  21  اريموظف إد

  100  245 المجموع

  

  .توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي :)2( الجدول

  %النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

  15.5  38  اقل من دبلوم

  84.5  207  دبلوم فأعلى

  100  245 المجموع
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  لمتغير نوع الهيئة توزيع عينة الدراسة تبعاً :)3( الجدول

  %النسبة المئوية التكرار نوع الهيئة

  21.6  53  بلدية

  60.4  148  مجلس قروي

  18  44  لجنة مشاريع

  100  245 المجموع

  لمتغير طريقة تشكيل الهيئة توزيع عينة الدراسة تبعاً :)4( الجدول

  %النسبة المئوية التكرار طريقة تشكيل الهيئة

  62.4  153  انتخاب

  12.7  31  تعيين

  24.9  61  مختلط

  100  245 عالمجمو

  لمتغير المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة توزيع عينة الدراسة تبعاً :)5( الجدول

  %النسبة المئوية التكرار المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة

  26.5  65  ذاتي

  9.4  23  محلي

  9.4  23  خارجي

  54.7  134  جميع ما ذكر

  100  245 المجموع
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  لمتغير الإطلاع على الأنظمة والقوانين والمدونات توزيع عينة الدراسة تبعاً :)6( الجدول

  %النسبة المئوية  التكرار الإطلاع على الأنظمة والقوانين والمدونات

  68.6  168  نعم

  31.4  77  لا

  100  245 المجموع

  :الدراسة أداة. 4-3

بعد الإطلاع على الأدب التربوي والمادة النظرية والدراسات والآراء الخاصة بموضوع 

ملحـق  ) (الاسـتبانة ( وإعدادها م الباحث بتصميم أداة الدراسةام الصالح والإدارة المحلية، قالحك

 247 اسـتبانه، وتـم اسـتعادة    260وعددها  ، وتم توزيعها على عينة الدراسة بكاملها،)1رقم

 مت ، وقدالإجابةواستبعاد استبانتين من التحليل، لعدم اكتمال شروط  ،استبانه 13استبانه، وفقدان 

  .ومعالجتها إحصائيا استبانه، 245تحليل 

  :صدق الأداة. 4-3-1

، من خلال عرضها على مجموعة من أصحاب )الاستبانة(تأكد الباحث من صدق الأداة 

ملحـق  ( الخبرة والاختصاص والإطلاع الواسع في موضوع الدراسة، مكونة من ثمانية محكمين

ها، وأوصى المحكمون ببعض الاقتراحات علـى  ، لتحكيمها وإبداء مقترحاتهم وآرائهم علي)2رقم

 صياغة الفقرات والأسئلة، وبعد إتمام التعديلات الموصى بها، أشار المحكمون بصـلاحية الأداة 

  .واعتمادها لإكمال الدراسة) الاستبانة(

   :  ثبات الأداة. 4-3-2

 ـ اقام الباحث باستخراج معامل الثبات بوس ) 7(دول طة معادلة كرونباخ ألفا ونتـائج الج

  .تبين ذلك
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  نتائج معادلة كرونباخ ألفا لثبات الأداة :)7(الجدول 

  الثبات المجالات

  0.91  مجال  مؤشر الذاتية

  .00.92  مجال الشفافية

  0.88  مساءلة وتطبيق القانونالمجال 

  0.87  لحاجات المجتمع ةمجال الاستجاب

  0.88  مجال مشاركة المجتمع

  0.92  يةمجال الاستقلالية واللامركز

  0.91  والفعالية ةمجال الكفاء

  0.95 الدرجة الكلية

-0.87(أن معاملات الثبات لمجالات الاستبانة تراوحت بـين  ) 7(يتضح من الجدول 

وجميعها تعبر عن معـاملات ثابـت جيـدة تفـي     ) 0.95(وبلغ معامل الثبات الكلي  ،)0.92

  .بأغراض الدراسة

   :مضمون أداة الدراسة. 4-3-3

أجزاء محددة ضمنيا في الأداة، ولـيس شـكلا،    ةسبع) الاستبانة( أداة الدراسة تضمنت

ويتكون كل جزء من خمس فقرات تقيس مؤشر من مؤشرات الحكم الصالح المراد دراستها فـي  

الهيئات المحلية الفلسطينية، ولم يتم توضيح أجزاء الاستبانة حرصا منا علـى الحصـول علـى    

وتفاديا من تأثير عنونة الأجزاء على المبحـوثين،  ، لهيئة المحليةإجابات موضوعية حسب واقع ا

  :وكانت فقرات الاستبانة كما يلي. عدم المبالغة الايجابية أو السلبية في الإجابةكذلك و

 .تخص مؤشر النزاهة 5-1الأسئلة من  •

 .تخص مؤشر الشفافية 10-6الأسئلة من  •

 .انونلة وتطبيق القءتخص مؤشر المسا 15-11الأسئلة من •



 75

 .تخص مؤشر الاستجابة لحاجات المجتمع 20-16الأسئلة من  •

 .تخص مؤشر مشاركة المجتمع في صنع القرار 25-21الأسئلة من  •

 .تخص مؤشر استقلالية الهيئات المحلية واللامركزية 30-26الأسئلة من  •

  .تخص مؤشر الكفاءة والفعالية 35-31الأسئلة من  •

  : إجراءات الدراسة. 4-4

  :ةلآتيالدراسة وفق الخطوات ا تم إجراء

 .تصميم الاستبانة وإعدادها بصورتها النهائية .1

 .وعينتها تحديد مجتمع الدراسة .2

 .توزيع الاستبانة على أفراد العينة .3

من أفراد العينة، وترميزها وإدخالها إلى الحاسـوب، ومعالجتهـا    تجمع الاستبيانا .4

 ).spss( اعية، برنامجإحصائيا باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتم

 .تفريغ إجابات أفراد العينة .5

  .وتحليلها ومناقشتها تاستخراج نتائج الاستبيانا .6

  : متغيرات الدراسة. 4-5

  :ةالآتيتتضمن الدراسة المتغيرات 

  :المتغيرات المستقلة: أولا

 .متغير عدد أعضاء الهيئات المحلية .1
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 .)المؤهل العلمي(ت الجامعيةمتغير عدد الأعضاء الحاصلين والحائزين على الشهادا .2

 .المصدر الرئيسي لدخل الهيئات المحلية وجهات تمويلها .3

 .المحلية الهيئةطريقة تشكيل مجلس  .4

 .نوع الهيئة المحلية وتصنيفها، بلدية أو مجلس قروي أو لجنة مشاريع .5

الهيئـات المحليـة بـالقوانين والأنظمـة      يريطلاع وإلمام أعضاء ورؤساء ومدامدى  .6

 .الخاصة بعملهم وعمل هيئاتهم والمدونات

  :المتغير التابع: ثانيا

مـن   إليـه المتغير التابع متغير واحد، وهو واقع مؤشرات الحكم الصالح الذي سنتعرف 

النزاهة والشفافية  :ضمن قياس سبعة مؤشرات وهييتفقرات الاستبانة، والتي  نخلال الإجابة ع

فة إلى مشاركة المجتمع، وتمتع الهيئـة المحليـة   ، بالإضالحاجات المجتمعوالمساءلة والاستجابة 

  .  والكفاءة والفعالية. ةبالاستقلالية واللامركزي

 : المعالجات الإحصائية. 4-6

جل معالجة البيانات استخدم الباحث برنامج الرزم الإحصائية للعلـوم الاجتماعيـة   أمن 

)SPSS (وذلك باستخدام المعالجات الإحصائية الآتية:-  

 .الحسابية و النسب المئوية المتوسطات -1

 ). Independent Test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(اختبار  -2

واختبار شفيه  للمقارنات البعدية بـين  ) One way ANOVA(تحليل التباين الأحادي -3

 .المتوسطات الحسابية عند اللزوم
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  الخامسالفصل 

  تحليل الدراسة

    والرئيسي السؤال الأولتحليل             5-1

  السؤال الأولخلاصة تحليل             5-2

  الفرضيات تحليل             5-3

  الفرضية الأولىتحليل         5-3-1

  الفرضية الثانيةتحليل         5-3-2

  الفرضية الثالثةتحليل         5-3-3

  الفرضية الرابعةتحليل         5-3-4

  الفرضية الخامسةتحليل         5-3-5

  الفرضية السادسةتحليل         5-3-6
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  الخامسالفصل 

  ة الدراس تحليل

  :للتحليلالدراسة وفيما يلي عرض لتحليل يتضمن هذا الفصل عرضاً 

  :الأول التساؤلتحليل  :5-1

ما درجة واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصـالح فـي الهيئـات المحليـة     

  الفلسطينية؟

 ولكـل مجـال   سابية، والنسب المئوية لكل فقـرة لتحديد ذلك استخدمت المتوسطات الح

تبين ذلك بينما تبين ) 14(، )13(، )12(، )11(، )10(، )9(، )8( ونتائج الجداول ،للدرجة الكلية

  .خلاصة النتائج والدرجة الكلية) 15(نتائج الجدول 

  -:ومن اجل تفسير النتائج اعتمدت النسبة المئوية الآتية

  كبيرة جدا مؤشراتال واقعفأكثر درجة        80%

  كبيرة المؤشرات واقعدرجة      % 70-79.9

  متوسطة المؤشرات واقع درجة    % 60-69.9

  قليلة المؤشرات واقعدرجة      50-59.9%

  قليلة جدا المؤشرات واقعدرجة     % 50اقل من 
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  :مؤشر النزاهةمجال - 1

ت المفاهيمية والعمليـة  لدرجة واقع المؤشراالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية  :)8(الجدول 

  )245=  ن( للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية لمجال مؤشر النزاهة

رقم 

الفقرة

متوسط  الفقرات

 *الاستجابة

النسبة

 (%)المئوية 

 درجة الواقع

يوجد في الهيئة المحليـة هيكـل تنظيمـي     1

مكتوب يوضح عدد المـوظفين ووظـائفهم   

لترقيـات  اظام ون والسلطات والمسؤوليات،

  . وتقييم الأداء

 متوسطة 66.2 3.31

يوجد في نظام الهيئة المحلية لجنة توظيـف   2

للإعلان عن الوظائف واسـتقبال الطلبـات   

وإجراء المقابلات وإبلاغ المتقدمين بنتـائج  

  .  الاختبارات

 متوسطة 63.8 3.19

يتم الكشف عن الـذمم الماليـة وممتلكـات     3

  .لهيئةوطبيعة عمل عضو مجلس ا

 كبيرة 70.6 3.53

يوجد في نظام الهيئة المحلية آلية للتأكد من  4

مدى جودة المواد ومواعيد تنفيذ المشـاريع  

والتنسيق مع الأقسـام، وتوثيـق العمليـات    

  المالية

 كبيرة 70.6 3.53

يوجد في الهيئة المحلية نظام مكتوب يـنظم   5

الإعفاءات وإجراءات تحصيل الأموال مـن  

  .ةضمن معايير محدد المواطنين

 متوسطة 68 3.40

 متوسطة 67.8 3.39 الدرجة الكلية للمجال

 .اتدرج) 5(أقصى درجة للاستجابة  •

أن درجة واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح فـي  ) 8(يتضح من الجدول 

) 4، 3(ين الهيئات المحلية الفلسطينية لفقرات مجال مؤشر النزاهة، كانت كبيرة علـى الفقـرت  

، وكانت متوسطة على الفقرات %)70.6(حيث كانت النسبة المئوية للاستجابة عليهما بالتساوي 

  %). 68-% 63.8(حيث تراوحت النسبة المئوية للاستجابة عليها بين ) 1،2،5( ذات الأرقام

الدرجة الكلية لمجال مؤشر النزاهة لواقع المؤشرات المفاهيميـة والعمليـة   بوفيما يتعلق 

حيث وصـلت النسـبة المئويـة     ،للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية كانت متوسطة

  %).67.8(للاستجابة إلى 
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  :الشفافيةمجال  -2

لدرجة واقع المؤشرات المفاهيمية والعمليـة  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية  :)9(الجدول 

  )245=  ن( الشفافيةللحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية لمجال 

رقم 

 الفقرة

متوسط  الفقرات

 *الاستجابة

النسبة 

 (%)المئوية 

 درجة الواقع

يشارك في فتح العطاءات جميع الفئات المعنية  1

بالعطاء مثل وزارة الحكم المحلـي وهيئـات   

رقابية خارجية وأفراد من المجتمع بالإضافة 

  .إلى المتقدمين للعطاء

 كبيرة 74.2 3.71

الهيئة المحلية تقاريرها المالية والإدارية تنشر  2

توضح أعمالها أمـام  وبشكل دوري وعلني، 

جهة تريـد   ةوتزود أي الجهات ذات العلاقة،

  .بالمعلومات

 كبيرة 71.6 3.58

للهيئة المحلية صفحة الكترونية تتـوفر فيهـا    3

كافة المعلومات وآليـات اتخـاذ القـرارات    

  .ومشاريع وموازنة الهيئة المحلية

 متوسطة 61 3.05

جلسات أعضاء مجلس الهيئة دورية ومفتوحة  4

ويستطيع أي فرد أو جهة حضورها، وعـدم  

  .اقتصارها على الأعضاء

 متوسطة 61.8 3.09

يتم اتخاذ القـرارات فـي الهيئـة المحليـة      5

بالتصويت ويـتم نشـر نتـائج التصـويت     

ومبررات اتخاذ القـرار وتقـارير هيئـات    

  . الرقابة

 متوسطة 67.2 3.36

 متوسطة 67.2 3.36 الدرجة الكلية للمجال

 .اتدرج) 5(أقصى درجة للاستجابة  •

أن درجة واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح فـي  ) 9(يتضح من الجدول 

حيـث  ) 2، 1(الهيئات المحلية الفلسطينية لفقرات مجال الشفافية، كانت كبيرة على الفقـرتين  

، وكانت متوسـطة  %)71.6(، %)74.2: (لاستجابة عليهما على التواليلمئوية كانت النسبة ال
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 61(حيث تراوحت النسبة المئوية للاستجابة عليها بـين  ) 5، 4، 3( على الفقرات ذات الأرقام

%-67.2 .(%  

الدرجة الكلية لمجال الشفافية لواقع المؤشرات المفاهيمية والعمليـة للحكـم   بوفيما يتعلق   

حيث وصلت النسبة المئوية للاسـتجابة   ،الهيئات المحلية الفلسطينية كانت متوسطةالصالح في 

  %).67.2(إلى 

  :المساءلة وتطبيق القانونمجال  -3

لدرجة واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية المتوسطات الحسابية والنسب المئوية  :)10(الجدول 

  )245=ن( مساءلة وتطبيق القانونالللحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية لمجال 

رقم 

 الفقرة

متوسط  الفقرات

 *الاستجابة

النسبة 

 (%)المئوية 

 درجة الواقع

يوجد في الهيئة المحلية نظام شـكاوى مكتـوب    1

للمواطنين والموظفين ويتم الرد ومعالجة الشكاوي 

  . والمقترحات

 متوسطة 65.6 3.28

أفـراد   توفر الهيئة المحليـة المنـاخ لاسـتقبال    2

متخصصين وهيئات ولجـان رقابيـة خارجيـة    

  .  وتطلعهم على تقاريرها وعملها

 كبيرة 73.4 3.67

 تقوم الهيئة المحليـة بعقـد اجتماعـات دوريـة     3

لاسـتماع  امع المـواطنين يـتم فيهـا     وتنظيمها

  . للشكاوى ومحاسبة المخالفين حسب القانون

 متوسطة 61.8 3.09

 ةن أي فرد وعن أييستطيع أي موظف الإبلاغ ع 4

مخالفة وفق تسلسـل واضـح يضـمن سـلامته     

  وحمايته ويعاقب الفاعل حسب القانون 

 متوسطة 68 3.40

يتم تقديم تقارير دورية من قبل الموظفين والأقسام  5

للجنة مختصة تتابع سير العمل والمشاريع حسب 

  .الأنظمة وتصحح الأخطاء

 متوسطة 68.2 3.41

 متوسطة 67.4 3.37 الدرجة الكلية للمجال

 .اتدرج) 5(أقصى درجة للاستجابة  •

أن درجة واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في ) 10(يتضح من الجدول 

، كانت كبيرة على الفقرة مساءلة وتطبيق القانونالالهيئات المحلية الفلسطينية لفقرات مجال 
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، وكانت متوسطة على الفقرات ذات %)73.4( لاستجابة عليهالحيث كانت النسبة المئوية ) 2(

  %). 68-% 61.8(حيث تراوحت النسبة المئوية للاستجابة عليها بين ) 1،3،4،5( الأرقام

لواقـع المؤشـرات    مساءلة وتطبيـق القـانون  الالدرجة الكلية لمجال بوفيما يتعلق   

حيث وصـلت   ،نت متوسطةالمفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية كا

  %).67.4(النسبة المئوية للاستجابة إلى 

  :الاستجابة لحاجات المجتمعمجال  -4

لدرجة واقع المؤشرات المفاهيمية والعمليـة  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية  :)11(الجدول 

  )245  =ن( الاستجابة لحاجات المجتمعللحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية لمجال 

رقم 

 الفقرة

متوسط  الفقرات

*الاستجابة

النسبة

 (%)المئوية 

 درجة الواقع

الهيئة المحلية تؤدي خدماتها وفـق الحاجـات    1

والمتطلبات الحقيقية والضـرورية ولا يوجـد   

  . حدود تعيق الاستجابة لرغبات المواطنين

 كبيرة 71.2 3.56

الذي يحدد البرامج والمشاريع التي تقـوم بهـا    2

 ـ  ن، تحقيقـا لرغبـاتهم   والهيئة هـم المواطن

  .ضمن الإمكانيات وأولوياتهم

 متوسطة 61.4 3.07

الخدمات المقدمة للجمهور في نطاق الهيئة تفي  3

بالغرض وتوفر الرفاه للمواطنين، وتستند إلـى  

التغذية الراجعة وتتفاعل معها ضـمن إطـار   

  .زمني محدد تنفذ فيه الخدمات

 متوسطة 64.6 3.23

وجد شكاوى من قبل السكان في نطاق الهيئـة  ي 4

ــدمات    ــض الخ ــأخر بع ــن ت ــة م المحلي

وانعدامها،بالرغم من أنها مـن صـلب عمـل    

  .الهيئة

 متوسطة 65.8 3.29

الهيئـة المحليـة بـالمراجعين لإنهـاء      يكتظ 5

على الرغم مـن كـونهم    لمعاملات المقدمة،ا

  .كرروا المراجعة ولم يتم إنهائها من قبل الهيئة

  قليلة 52 2.60

 متوسطة 63 3.25 الدرجة الكلية للمجال

 .اتدرج) 5(أقصى درجة للاستجابة  •
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أن درجة واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في ) 11(يتضح من الجدول 

، كانت كبيـرة علـى   الاستجابة لحاجات المجتمعالهيئات المحلية الفلسطينية لفقرات مجال 

، وكانت متوسطة على الفقرات %)71.2(نت النسبة المئوية لاستجابة عليها حيث كا) 1(الفقرة 

، %)65.8-% 61.4(حيث تراوحت النسبة المئوية للاستجابة عليها بين ) 2،3،4( ذات الأرقام

  %). 52(حيث كانت النسبة المئوية لاستجابة عليها ) 5(وكانت قليلة على الفقرة 

لواقع المؤشـرات   الاستجابة لحاجات المجتمعال وفيما يتعلق في الدرجة الكلية لمج  

حيث وصـلت   ،المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية كانت متوسطة

  %).63(النسبة المئوية للاستجابة إلى 

  :مشاركة المجتمع مجال -5

لمفاهيمية والعملية لدرجة واقع المؤشرات االمتوسطات الحسابية والنسب المئوية  :)12(الجدول 

  )245= ن( مشاركة المجتمعللحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية لمجال 

رقم 

 الفقرة

متوسط  الفقرات

 *الاستجابة

النسبة 

 (%)المئوية 

 درجة الواقع

يتم عقد ندوات وجلسات حوار مع سكان منطقة  1

الهيئة المحلية ومشاورتهم وإشراكهم في تحديد 

  .وضع الميزانيةو الأولويات

 متوسطة 60.6 3.03

في آخر مشروع قامت به الهيئة المحلية، أنجز  2

بعد مناقشته مع الجمهور في اجتماع مفتـوح،  

  .ووافقوا عليه بالأغلبية

 قليلة 59.4 2.97

يتم في نطاق الهيئة المحلية تشكيل لجان شعبية  3

مندوبي أحياء، ويتم دعـوتهم لأخـذ   مشاركة و

  .سات المجلس بشكل دوريرائهم في  جلآ

 قليلة 57.6 2.88

يتم اعتماد القرارات فـي المجلـس بأغلبيـة     4

الأعضاء واحترام رأيهم والعمل علـى تنفيـذه   

  .وعدم المماطلة ومحاولة تأخيره لضياعه

 كبيرة 75.4 3.77

الانتخابات عادة تفرز أعضاء مجلـس أكثـر    5

فاعلية وقدره على تحسين الخـدمات المقدمـة   

  .رضا عن الهيئة المحلية وتخلق

 متوسطة 60.6 3.03

 متوسطة 62.8 3.14 الدرجة الكلية للمجال

  .اتدرج) 5(أقصى درجة للاستجابة 
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أن درجة واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في ) 12(يتضح من الجدول 

حيث ) 4(على الفقرة ، كانت كبيرة مشاركة المجتمعالهيئات المحلية الفلسطينية لفقرات مجال 

حيـث  ) 5 ،1(، وكانت متوسطة على الفقرتين %)75.4(لاستجابة عليها لكانت النسبة المئوية 

) 3 ،2(وكانت قليلة على الفقرتين  ،%)60.6(لاستجابة عليهما  بالتساوي لكانت النسبة المئوية 

  %).57.6( ،%)59.4: (لاستجابة عليهما  على التواليلحيث كانت النسبة المئوية 

لواقـع المؤشـرات المفاهيميـة     مشاركة المجتمعالدرجة الكلية لمجال بوفيما يتعلق 

حيث وصـلت النسـبة    ،والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية كانت متوسطة

  %).62.8(المئوية للاستجابة إلى 

  :الاستقلالية واللامركزيةمجال  -6

لدرجة واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية والنسب المئوية  المتوسطات الحسابية :)13(الجدول 

  )245=  ن( الاستقلالية واللامركزيةللحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية لمجال 

رقم 

الفقرة

متوسط  الفقرات

 *الاستجابة

النسبة 

 (%)المئوية 

درجة 

 الواقع

لمحلية الصلاحية في الحصول على الموارد اللهيئة  1

 ـاإقامة العلاقات والحق في وضع السياسات و  ةلعام

  .التي تحدد عمل الهيئة

 كبيرة 72.2 3.61

يرون فـيوالمـد المحلـي   أعضاء المجلسيشترك  2
إجراء مويحق له ةلميزانياعلى  بالمصادقةمحافظات ال

  .اجةحتعديلات عند ال

 متوسطة 67.6 3.38

يـة  يوجد تداخل كبير بين صلاحيات الهيئة المحللا  3
وجهات رسمية كالمحافظ أو مدير الحكم المحلـي،  

  .قراراتهافي ن اويؤثر

 متوسطة 62.2 3.11

للهيئة صلاحية في ضم أو توسيع أو إلغاء أي مـن   4
الأجزاء ألجغرافيه للهيئة ولـيس لـوزارة الحكـم    
  .المحلي والوزير فقط وبالتنسيق مع الهيئات المعنية

 متوسطة 60 3.00

الحق والصلاحية في فرض الرسـوم   المحليةللهيئة  5
والضرائب التي تراها مناسبة وبشكل مـدروس أو  

  .إلغائها وتعديلها

 متوسطة 68.2 3.41

 متوسطة 66 3.30 الدرجة الكلية للمجال

  .اتدرج) 5(أقصى درجة للاستجابة 
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أن درجة واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في ) 13(يتضح من الجدول 

) 1(، كانت كبيرة على الفقرة الاستقلالية واللامركزيةيئات المحلية الفلسطينية لفقرات مجال اله

، 4، 3، 2(، وكانت متوسطة على الفقرات %)72.2(حيث كانت النسبة المئوية لاستجابة عليها 

  .%)68.2-% 60(لاستجابة عليها بين لحيث تراوحت النسبة المئوية ) 5

لواقع المؤشرات المفاهيميـة   الاستقلالية واللامركزيةكلية لمجال الدرجة البوفيما يتعلق   

والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية كانت متوسطة، حيث وصـلت النسـبة   

  %).66(المئوية للاستجابة إلى 

  :الكفاءة والفعاليةمجال  -7

اقع المؤشرات المفاهيمية لدرجة درجة ولمتوسطات الحسابية والنسب المئوية  :)14(الجدول 

  )245=  ن( الكفاءة والفعاليةوالعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية لمجال 

رقم 

 الفقرة

متوسط  الفقرات

 *الاستجابة

النسبة 

المئوية 

(%) 

 درجة الواقع

يوجد للموظفين وأعضاء مجلـس الهيئـة نظـام     1
خـارج  ت تدريبيه للوراتدريب ويتم إيفادهم في د
  لزيادة كفاءاتهم ومهاراتهم

 متوسطة 67 3.35

لديك شعور وملاحظه أن هناك كفاءة وفعالية في  2
  .وفي تقديم خدماتها للجمهور المحليةإدارة الهيئة 

 كبيرة 71.4 3.57

ن ولهم وأعضاء المجلس أو بعضهم أعضاء سابق 3
وإدارتهـا   المحليةخبره في مجال عمل المجالس 

  .مهور بتواضعوالتعامل مع الج

 متوسطة 68.2 3.41

ترى أن هناك اكتفاء في الكادر الإداري للهيئـة   4
المحلية، والأجهزة الفنية والمعدات اللازمة لعمل 

  .الهيئة

 متوسطة 60.8 3.04

 ذات الإداريأعضاء الهيئة المحليـة وكادرهـا    5
قدرة عالية على إقامة علاقات شـراكة   أصحاب

ات المحلية الأخـرى،  وتبادل معلومات مع الهيئ
  .والهيئات المحلية الأجنبية والعربية

 كبيرة 71 3.55

 متوسطة 67.6 3.38 الدرجة الكلية للمجال

  .اتدرج) 5(أقصى درجة للاستجابة 
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أن درجة واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في ) 14(يتضح من الجدول 

) 5، 2(، كانت كبيرة على الفقرتين الكفاءة والفعالية الهيئات المحلية الفلسطينية لفقرات مجال

، وكانـت  %)71(، %)71.4: (لاستجابة عليهمـا علـى التـوالي   لحيث كانت النسبة المئوية 

-% 60.8(حيث تراوحت النسبة المئوية لاستجابة عليها بين ) 1،3،5(متوسطة على الفقرات 

68.2.(%  

لواقـع المؤشـرات المفاهيميـة     ة والفعاليةالكفاءفيما يتعلق في الدرجة الكلية لمجال   

والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية كانت متوسطة، حيث وصـلت النسـبة   

  %).67.6(المئوية للاستجابة إلى 

  :التساؤل الأول تحليلخلاصة  :5-2

لواقـع  الكلية الترتيب، والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمجالات وللدرجة  :)15(الجدول 

  )245=ن(المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية 

متوسط المجالات الترتيب

 *الاستجابة 

النسبة 

 (%)المئوية

 درجة الواقع

 متوسطة 67.8 3.39  مجال  مؤشر النزاهة 1

 متوسطة 67.2 3.36  مجال الشفافية 4

 متوسطة 67.4 3.37  لقانونمساءلة وتطبيق االمجال  3

ــتجاب 7 ــال الاس ــات  ةمج لحاج

  المجتمع

 متوسطة 63 3.11

 متوسطة 62.8 3.14  مجال مشاركة المجتمع 6

 متوسطة 66 3.30  مجال الاستقلالية واللامركزية 5

 متوسطة 67.6 3.38  والفعالية ةمجال الكفاء 2

 متوسطة 65.8 3.29 الدرجة الكلية

  .اتدرج) 5(أقصى درجة للاستجابة  •



 87

  :ما يلي) 15(يتضح من الجدول 

أن درجة واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية  - 

  %).65.8(حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية  إلى ،كانت متوسطة 

مجالات واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية إن ترتيب  - 

  :جاء على النحو الآتيالفلسطينية 

  %).67.8 ( مجال مؤشر النزاهة: المرتبة الأولى

  %).67.6( والفعالية ةمجال الكفاء: المرتبة الثانية

  %).67.4( مساءلة وتطبيق القانونالمجال : المرتبة الثالثة

  .%)67.2(مجال الشفافية : رتبة الرابعةالم

  .%)66(مجال الاستقلالية واللامركزية : المرتبة الخامسة

  .%)63(لحاجات المجتمع  ةمجال الاستجاب: ةالمرتبة السادس

  .%)62.8(مجال مشاركة المجتمع : ةالمرتبة السابع

  .)1(وتظهر هذه النتيجة بوضوح في الشكل البياني رقم 
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  )1(الشكل البياني رقم 

  لمجالات الاستبانةالمتوسطات الحسابية 

  لحاجات المجتمع ةالاستجاب= 4مساءلة وتطبيق القانون   =3 الشفافية= 2 مؤشر النزاهة= 1

  والفعالية ةالكفاء= 7الاستقلالية واللامركزية = 6مشاركة المجتمع = 5

7654321

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

3.0

3.4

3.3

3.1
3.1

3.4
3.4

3.4



 89

   :الفرضياتتحليل : 5-3

  :الفرضية الأولىتحليل  :5-3-1

فـي واقـع   ) α  =0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى الدلالـة   

المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية تعزى لمتغير عدد 

  الأعضاء؟

ت المتوسـطا ) 16(لاختبار الفرضية استخدم تحليل التباين الأحادي، حيث يبين الجـدول  

  .نتائج تحليل التباين الأحادي) 17(بينما يبين الجدول  ،الحسابية

لمجالات واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصـالح  المتوسطات الحسابية  :)16(الجدول 

  الأعضاءفي الهيئات المحلية الفلسطينية تبعا لمتغير عدد 

 فكثر 11 10-6 5-1 المجالات

 3.46 3.41 3.22  مجال  مؤشر الذاتية

 3.26 3.43 3.25  مجال الشفافية

 3.31 3.41 3.33  مجال مساءلة وتطبيق القانون

 2.94 3.18 3.13  لحاجات المجتمع ةمجال الاستجاب

 3.02 3.21 3.03  مجال مشاركة المجتمع

 3.08 3.42 3.18  مجال الاستقلالية واللامركزية

 3.13 3.44 3.55  والفعالية ةمجال الكفاء

 3.29 3.36 3.24 الكلية الدرجة
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واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية  في نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق :)17(الجدول 

  للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية تبعا لمتغير عدد الاعضاء
مجموع مربعات  درجات الحرية مصدر التباين المجالات

 الانحراف

متوسط 

 المربعات

 *الدلالة  )ف(

ــال  مؤشــر  مج

  الذاتية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

 المجموع

2  

242  

244 

1.47  

238.91  

240.39 

0.73  

0.98 

0.7
4 

0.47 

  بين المجموعات  مجال الشفافية

  داخل المجموعات

 المجموع

2  

242  

244 

1.66  

214.88  

216.56 

0.84  

0.88 

0.9
4 

0.38 

مسـاءلة  المجال 

  وتطبيق القانون

  المجموعاتبين 

  داخل المجموعات

 المجموع

2  

242  

244 

0.49  

226.34  

226.84 

0.24  

0.93 

0.2
6 

0.76 

 ةمجال الاسـتجاب 

  لحاجات المجتمع

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  

242  

244 

2.34  

156.67  

159.02 

1.17  

0.64 

1.8
1 

0.16 

مجــال مشــاركة 

  المجتمع

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  

242  

244 

2.13  

210.27  

212.41 

1.06  

0.86 

1.2
3 

0.29 

مجال الاستقلالية 

  واللامركزية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  

242  

244 

5.61  

172.33  

177.95 

2.81  

0.71 

3.9
4 

0.02* 

ــاء ــال الكف  ةمج

  والفعالية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  عاتالمجمو

2  

242  

244 

5.24  

230.67  

235.91 

2.62  

0.95 

2.7
4 

0.06 

  بين المجموعات الدرجة الكلية

  داخل المجموعات

 المجموع

2  

242  

244 

1.56  

150.14  

151.370 

0.78  

0.62 

1.2
6 

0.28 

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) 17(يتضح من الجدول 

)α=0.05 (رات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية  في واقع المؤش

  .الاستقلالية واللامركزية تعزى عدد الأعضاء في جميع المجالات والدرجة الكلية باستثناء مجال
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ولتحديد بين من كانت الفروق في مجال الاستقلالية واللامركزية، استخدم اختبار شيفيه 

)  18(بين المتوسطات الحسابية، ونتائج الجدول (Scheffe Post-hoc Test) للمقارنات البعدية 

  .تبين ذلك

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم   :)18(الجدول 

الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية  لمجال الاستقلالية واللامركزيـة تبعـا لمتغيـر عـدد     

  الأعضاء

 فأكثر 11 10-6 5-1 عدد أعضاء الهيئة

1-5     -0.23  0.10  

6-10      0.34*  

        فأكثر 11

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

أن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال الاستقلالية ) 18(يتضح من الجدول 

 أعضاء، بينما لم تكن 10-6عضو فأكثر ولصالح  11أعضاء و  10- 6بين واللامركزية 

  .إحصائيا الأخرىالمقارنات 

  :الفرضية الثانيةتحليل  :5-3-2

فـي واقـع   )  α  =0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى الدلالـة   

المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية تعـزى لمتغيـر   

  المؤهل العلمي؟

  .تبين ذلك) 19(لمجموعتين مستقلتين، ونتائج الجدول ) ت(لاختبار الفرضية استخدم اختبار 
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لدلالة الفروق في واقع المؤشـرات المفاهيميـة والعمليـة    ) ت(نتائج اختبار : )19(الجدول 

  للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية تبعا لمتغير المؤهل العلمي

 الدلالة )ت( دبلوم فأعلى اقل من دبلوم المجالات

 الانحرافالمتوسط الانحرافسطالمتو

 0.56 0.57 0.99 3.41 0.97  3.31  مجال  مؤشر النزاهة

 0.68 0.40 0.95 3.35 0.86  3.42  مجال الشفافية

مساءلة وتطبيق المجال 

  القانون

3.26  0.99 3.39 0.96 0.73 0.46 

 ةمجـــال الاســـتجاب

  لحاجات المجتمع

3.15  0.87 3.10 0.79 0.34 0.73 

 0.88 0.15 0.92 3.13 0.97  3.16  ركة المجتمعمجال مشا

ــال الاســتقلالية   مج

  واللامركزية

3.22  0.83 3.32 0.85 0.68 0.49 

 0.14 1.46 0.97 3.34 1.01  3.60  والفعالية ةمجال الكفاء

 0.94 0.06 0.79 3.29 0.78 3.30 الدرجة الكلية

 .)1.96(الجدولية ) ت( •

فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى الدلالـة   انه لا توجد ) 19(يتضح من الجدول 

)α=0.05 (      في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم الصـالح فـي الهيئـات المحليـة

  .الفلسطينية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
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  :الفرضية الثالثةتحليل  :5-3-3

فـي واقـع   ) α  =0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عنـد مسـتوى الدلالـة    

المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية تعـزى لمتغيـر   

  نوع الهيئة؟

المتوسـطات  ) 20(لاختبار الفرضية استخدم تحليل التباين الأحادي، حيث يبـين الجـدول   

  .نتائج تحليل التباين الأحادي) 21(الحسابية، بينما يبين الجدول 

لمجالات واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصـالح  ت الحسابية المتوسطا: )20(الجدول 

  في الهيئات المحلية الفلسطينية تبعا لمتغير نوع الهيئة

 لجنة مشاريعمجلس قروي بلدية المجالات

 3.32 3.27 3.80  مجال  مؤشر النزاهة

 3.30 3.27 3.65  مجال الشفافية

 3.34 3.23 3.78  مساءلة وتطبيق القانونالمجال 

 3.04 3.08 3.26  لحاجات المجتمع ةمجال الاستجاب

 3.14 3.008 3.51  مجال مشاركة المجتمع

 3.40 3.24 3.40  مجال الاستقلالية واللامركزية

 3.44 3.25 3.70  والفعالية ةمجال الكفاء

 3.28 3.19 3.59 الدرجة الكلية
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واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية  في ة الفروقنتائج تحليل التباين الأحادي لدلال: )21(الجدول 

  للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية تبعا لمتغير نوع الهيئة
مجموع مربعات  درجات الحرية مصدر التباين المجالات

 الانحراف

متوسط 

 المربعات

 *الدلالة  )ف(

مجال  مؤشر 

  النزاهة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

 المجموع

2  

242  

244 

11.19  

229.19  

240.39 

5.59  

0.94 

5.910.003* 

  بين المجموعات  مجال الشفافية

  داخل المجموعات

 المجموع

2  

242  

244 

5.62  

210.73  

216.56 

2.91  

0.87 

3.340.03* 

ــال  مجـــ

مســـاءلة ال

وتطبيــــق 

  القانون

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

 المجموع

2  

242  

244 

11.96  

214.88  

226.84 

5.98  

0.88 

6.730.001* 

ــال  مجـــ

ــتجاب  ةالاسـ

لحاجــــات 

  المجتمع

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  

242  

244 

1.54  

157.48  

159.02 

0.77  

0.65 

1.180.30 

ــال  مجـــ

مشــــاركة 

  المجتمع

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  

242  

244 

10.10  

202.31  

212.41 

5.05  

0.83 

6.040.003* 

ــال  مجـــ

ــتقلا لية الاس

  واللامركزية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  

242  

244 

1.40  

176.54  

177.95 

0.70  

0.73 

0.960.38 

 ةمجال الكفاء

  والفعالية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  عاتالمجمو

2  

242  

244 

7.96  

227.94  

235.91 

3.98  

0.94 

4.230.01* 

  بين المجموعاتالدرجة الكلية

  وعاتداخل المجم

 المجموع

2  

242  

244 

6.04  

145.66  

151.70 

3.02  

0.60 

5.010.007* 

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *
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   انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة) 21(يتضح من الجدول 

)α=0.05 (سطينية  في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفل

  .لحاجات المجتمع، والاستقلالية واللامركزية  تعزى لمتغير نوع الهيئة ةفي مجالي الاستجاب

بينما كانت الفروق دالة إحصائيا على المجالات المتبقية والدرجة الكلية تبعا لمتغير نوع 

ر شيفيه الهيئة، ولتحديد بين من كانت الفروق في هذه المجالات والدرجة الكلية، استخدم اختبا

بين المتوسطات الحسابية، ونتائج الجداول (Scheffe Post-hoc Test)للمقارنات البعدية 

 .تبين ذلك) 27(، )26(، )25(، )24(، )23(، )22(

  :مجال مؤشر النزاهة -1

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم   :)22( الجدول

  هيئات المحلية الفلسطينية  لمجال مؤشر النزاهة تبعا لمتغير نوع الهيئةالصالح في ال

 لجنة مشاريع مجلس قروي بلدية نوع الهيئة

  *0.47  *0.52    بلدية

  0.05-       مجلس قروي

        لجنة مشاريع

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

بين ر النزاهة أن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال مؤش) 22(يتضح من الجدول 

ولصالح بلدية، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين ) مجلس قروي، ولجنة مشاريع(بلدية و 

  .مجلس قروي ولجنة مشاريع
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  :مجال الشفافية -2

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم   :)23(الجدول 

  الفلسطينية  لمجال الشفافية تبعا لمتغير نوع الهيئة الصالح في الهيئات المحلية

 لجنة مشاريع مجلس قروي بلدية نوع الهيئة

  *0.34  *0.38    بلدية

  0.03-       مجلس قروي

        لجنة مشاريع

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

 بين بلدية و المساءلةأن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال ) 23(يتضح من الجدول 

ولصالح بلدية، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين مجلس ) مجلس قروي، ولجنة مشاريع(

  .قروي ولجنة مشاريع

  :مساءلة وتطبيق القانونالمجال  -3

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم   :)24(الجدول 

  مساءلة وتطبيق القانون تبعا لمتغير نوع الهيئةالينية  لمجال الصالح في الهيئات المحلية الفلسط

 لجنة مشاريع مجلس قروي بلدية نوع الهيئة

  *0.44  *0.55    بلدية

  0.10-       مجلس قروي

        لجنة مشاريع

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

ق أن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال مساءلة وتطبي) 24(يتضح من الجدول 

ولصالح بلدية، بينما لم تكن الفروق دالة ) مجلس قروي، ولجنة مشاريع(بين بلدية و  القانون

  .إحصائيا بين مجلس قروي ولجنة مشاريع
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  :مجال مشاركة المجتمع -4

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم   :)25(الجدول 

  محلية الفلسطينية  لمجال مشاركة المجتمع تبعا لمتغير نوع الهيئةالصالح في الهيئات ال

 لجنة مشاريع مجلس قروي بلدية نوع الهيئة

  *0.37  *0.50    بلدية

  0.13-       مجلس قروي

        لجنة مشاريع

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

بين  مجتمعأن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال مشاركة ال) 25(يتضح من الجدول 

ولصالح بلدية، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين ) مجلس قروي، ولجنة مشاريع(بلدية و 

  .مجلس قروي ولجنة مشاريع

  :والفعالية ةمجال الكفاء -5

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم  : )26(الجدول 

  والفعالية تبعا لمتغير نوع الهيئة ةحلية الفلسطينية  لمجال الكفاءالصالح في الهيئات الم

 لجنة مشاريع مجلس قروي بلدية نوع الهيئة

  *0.25  *0.44    بلدية

  0.19-       مجلس قروي

        لجنة مشاريع

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

بين  والفعالية ةأن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال الكفاء) 26(يتضح من الجدول 

ولصالح بلدية، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين ) مجلس قروي، ولجنة مشاريع(بلدية و 

  .مجلس قروي ولجنة مشاريع
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  :الدرجة الكلية -6

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم   :)27(الجدول 

  الفلسطينية  للدرجة الكلية تبعا لمتغير نوع الهيئة الصالح في الهيئات المحلية

 لجنة مشاريع مجلس قروي بلدية نوع الهيئة

  *0.30  *0.39    بلدية

  0.08-       مجلس قروي

        لجنة مشاريع

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

بين بلدية و  أن الفروق كانت دالة إحصائيا في الدرجة الكلية) 27(يتضح من الجدول 

ولصالح بلدية، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين مجلس ) مجلس قروي، ولجنة مشاريع(

  .قروي ولجنة مشاريع

ومن خلال عرض النتائج المتعلقة بالفرضية تبين أن نظرة البلديات كانت أفضل من   

  .المجلس القروي ولجنة المشاريع، حيث أن جميع الفروق كانت لصالح البلديات

  :الفرضية الرابعةيل تحل :5-3-4

فـي واقـع   )  α  =0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى الدلالـة   

المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية تعـزى لمتغيـر   

  طريقة تشكيل الهيئة؟

المتوسـطات  ) 28(لاختبار الفرضية استخدم تحليل التباين الأحادي، حيث يبين الجدول 

  .نتائج تحليل التباين الأحادي) 29(الحسابية، بينما يبين الجدول 
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لمجالات واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح المتوسطات الحسابية  :)28(الجدول 

  في الهيئات المحلية الفلسطينية تبعا لمتغير طريقة تشكيل الهيئة

 مختلط تعيين انتخاب المجالات

 2.89 3.76 3.52  ال  مؤشر النزاهةمج

 2.98 3.65 3.45  مجال الشفافية

 2.96 3.58 3.49  مساءلة وتطبيق القانونالمجال 

 2.76 3.38 3.20  لحاجات المجتمع ةمجال الاستجاب

 2.62 3.52 3.26  مجال مشاركة المجتمع

 2.96 3.69 3.36  مجال الاستقلالية واللامركزية

 2.98 3.69 3.48  ةوالفعالي ةمجال الكفاء

 2.88 3.61 3.39 الدرجة الكلية
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واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية  في نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق :)29(الجدول 

  للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية تبعا لمتغير طريقة تشكيل الهيئة
درجات  مصدر التباين المجالات

 الحرية

 مجموع

مربعات 

 الانحراف

متوسط 

 المربعات

 *الدلالة  )ف(

ــر   ــال  مؤش مج

  النزاهة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

 المجموع

2  

242  

244 

21.80  

218.58  

240.39 

10.90  

0.90 

12.07 0.0001* 

  بين المجموعات  مجال الشفافية

  داخل المجموعات

 المجموع

2  

242  

244 

12.92  

203.64  

216.56 

6.64  

0.84 

7.67 0.001* 

ــال ــاءلة ال مج مس

  وتطبيق القانون

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

 المجموع

2  

242  

244 

13.67  

213.17  

226.84 

6.83  

0.88 

7.76 0.001* 

 ةمجــال الاســتجاب

  لحاجات المجتمع

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  

242  

244 

10.74  

148.28  

159.02 

5.37  

0.61 

8.76 0.0001* 

ــار ــال مش كة مج

  المجتمع

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  

242  

244 

22.99  

189.42  

212.41 

11.49  

0.78 

14.68 0.0001* 

مجال الاسـتقلالية  

  واللامركزية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  

242  

244 

2.28  

165.66  

177.95 

6.14  

0.68 

8.97 0.0001* 

ــاء  ــال الكف  ةمج

  والفعالية

  عاتبين المجمو

  داخل المجموعات

  عاتالمجمو

2  

242  

244 

14.13  

221.78  

235.91 

7.06  

0.91 

7.71 0.001* 

  بين المجموعات الدرجة الكلية

  داخل المجموعات

 المجموع

2  

242  

244 

15.05  

136.64  

151.70 

7.52  

0.56 

13.33 0.0001* 

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

      ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة انه توجد فروق) 29(يتضح من الجدول 

)α= 0.05 ( في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية

  .الفلسطينية تعزى لمتغير طريقة تشكيل الهيئة
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ولتحديد بين من كانت الفروق في هذه المجالات والدرجة الكلية، استخدم اختبار شيفيه للمقارنات 

، )31(، )30(بين المتوسطات الحسابية، ونتائج الجداول (Scheffe Post-hoc Test)عدية الب

  .تبين ذلك )37( ،)36(، )35(، )34(، )33(، )32(

  :مجال مؤشر النزاهة -1

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم   :)30(الجدول 

  حلية الفلسطينية  لمجال مؤشر النزاهة تبعا لمتغير طريقة تشكيل الهيئةالصالح في الهيئات الم

 مختلط تعيين انتخاب طريقة تشكيل الهيئة

  *0.62  0.24-     انتخاب

  *0.86      تعيين

        مختلط

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

أن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال مؤشر النزاهة ) 30(يتضح من الجدول 

، بينما لم تكن الفروق دالة )انتخاب، وتعيين(ولصالح ) انتخاب، وتعيين(ين مختلط و ب

  .إحصائيا بين انتخاب وتعيين

  :مجال الشفافية -2

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم   :)31(الجدول 

  الشفافية تبعا لمتغير طريقة تشكيل الهيئةالصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية  لمجال 

طريقة تشكيل

  الهيئة

 مختلط تعيين انتخاب

  *0.47  0.19-     انتخاب

  *0.67      تعيين

        مختلط

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *
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بين مختلط و أن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال الشفافية ) 31(يتضح من الجدول 

، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين انتخاب )انتخاب، وتعيين(الح ولص) انتخاب، وتعيين(

  .وتعيين

  :مساءلة وتطبيق القانونالمجال  -3

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم   :)32(الجدول 

القانون تبعـا لمتغيـر طريقـة    مساءلة وتطبيق الالصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية  لمجال 

  تشكيل الهيئة

طريقة تشكيل

  الهيئة

 مختلط تعيين انتخاب

  *0.52  0.08-     انتخاب

  *0.61      تعيين

        مختلط

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

مساءلة وتطبيق الأن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال ) 32(يتضح من الجدول 

، بينما لم تكن الفروق دالة )انتخاب، وتعيين(ولصالح ) ب، وتعيينانتخا(بين مختلط و القانون 

  .إحصائيا بين انتخاب وتعيين

  :مجال الاستجابة لحاجات المجتمع -4

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم   :)33(الجدول 

لاستجابة لحاجات المجتمع تبعا لمتغير طريقـة  الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية  لمجال ا

  تشكيل الهيئة

 مختلط تعيين انتخاب طريقة تشكيل الهيئة

  *0.43  0.17-     انتخاب

  *0.61      تعيين

        مختلط
  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *
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أن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال الاستجابة لحاجات ) 33(يتضح من الجدول 

، بينما لم تكن الفروق دالة )انتخاب، وتعيين(ولصالح ) انتخاب، وتعيين(ين مختلط و ب المجتمع

  .إحصائيا بين انتخاب وتعيين

  :مجال مشاركة المجتمع -5

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم   :)34(الجدول 

  لمجال مشاركة المجتمع تبعا لمتغير طريقة تشكيل الهيئةالصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية  

 مختلط تعيين انتخاب طريقة تشكيل الهيئة

  *0.63  0.25-     انتخاب

  *0.89      تعيين

        مختلط

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

بين  أن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال مشاركة المجتمع) 34(يتضح من الجدول  

، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين )انتخاب، وتعيين(ولصالح ) انتخاب، وتعيين(مختلط و 

  .انتخاب وتعيين

  :مجال الاستقلالية واللامركزية -6

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم  : )35(الجدول 

ال الاستقلالية واللامركزية تبعـا لمتغيـر طريقـة    الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية  لمج

  تشكيل الهيئة

 مختلط تعيين انتخاب طريقة تشكيل الهيئة

  *0.39  0.33-     انتخاب

  *0.72      تعيين

        مختلط

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *
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أن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال الاستقلالية ) 35(يتضح من الجدول 

، بينما لم تكن الفروق )انتخاب، وتعيين(ولصالح ) انتخاب، وتعيين(بين مختلط و  واللامركزية

  .دالة إحصائيا بين انتخاب وتعيين

  :والفعالية ةمجال الكفاء -7

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم : )36(الجدول 

  والفعالية تبعا لمتغير طريقة تشكيل الهيئة ةنية  لمجال الكفاءالصالح في الهيئات المحلية الفلسطي

 مختلط تعيين انتخاب طريقة تشكيل الهيئة

  *0.49  0.21-     انتخاب

  0.70      تعيين

        مختلط

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

بين والفعالية  ةأن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال الكفاء) 36(يتضح من الجدول 

، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين )انتخاب، وتعيين(ولصالح ) انتخاب، وتعيين(مختلط و 

  .انتخاب وتعيين

  :الدرجة الكلية -8

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم   :)37(الجدول 

  كلية تبعا لمتغير طريقة تشكيل الهيئةالصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية  للدرجة ال

 مختلط تعيين انتخاب طريقة تشكيل الهيئة

  *0.51  0.21-     انتخاب

  *0.72      تعيين

        مختلط

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *
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بين مختلط و أن الفروق كانت دالة إحصائيا في الدرجة الكلية ) 37(يتضح من الجدول 

، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين انتخاب )انتخاب، وتعيين(ولصالح ) انتخاب، وتعيين(

  .وتعيين

  :الفرضية الخامسةتحليل  :5-3-5

فـي واقـع   ) α  =0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عنـد مسـتوى الدلالـة    

المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية تعـزى لمتغيـر   

  در الرئيسي لتمويل الهيئة ؟المص

 المتوسـطات ) 38(لاختبار الفرضية استخدم تحليل التباين الأحادي، حيث يبين الجـدول  

  .نتائج تحليل التباين الأحادي) 39(الحسابية، بينما يبين الجدول 

لمجالات واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصـالح  المتوسطات الحسابية  :)38(الجدول 

  الهيئات المحلية الفلسطينية تبعا لمتغير المصدر الرئيسي لتمويل الهيئةفي 

 جميع ما ذكر خارجي  محلي ذاتي المجالات

  3.38 2.59 3.49 3.66  مجال  مؤشر النزاهة

 3.39 2.56 3.33 3.60  مجال الشفافية

 3.35 2.73 3.40 3.63  مساءلة وتطبيق القانونالمجال 

 3.06 2.61 3.29 3.33  مجتمعلحاجات ال ةمجال الاستجاب

 3.11 2.54 3.25 3.37  مجال مشاركة المجتمع

 3.35 2.64 3.34 3.43  مجال الاستقلالية واللامركزية

 3.37 2.72 3.40 3.63  والفعالية ةمجال الكفاء

 3.29 2.63 3.36 3.52 الدرجة الكلية
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واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية  في نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق: )39(الجدول 

  للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية تبعا لمتغير المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة
مجموع مربعات  درجات الحرية مصدر التباين المجالات

 الانحراف

متوسط 

 المربعات

 *الدلالة  )ف(

مجال  مؤشر 

  النزاهة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

 مجموعال

3  

241  

244 

19.94  

220.45  

240.39 

6.64  

0.91 

7.26 0.0001* 

  بين المجموعات  مجال الشفافية

  داخل المجموعات

 المجموع

3  

241  

244 

18.51  

198.05  

216.56 

6.17  

0.82 

7.51 0.0001* 

ــال  مجـــ

مســـاءلة ال

وتطبيــــق 

  القانون

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

 المجموع

3  

241  

244 

14.11  

212.73  

226.84 

4.70  

0.88 

5.32 0.001* 

ــال  مجـــ

ــتجاب  ةالاسـ

لحاجــــات 

  المجتمع

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

241  

244 

9.82  

149.20  

159.02 

3.27  

0.61 

5.26 0.002* 

ــال  مجـــ

مشــــاركة 

  المجتمع

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

241  

244 

11.95  

200.46  

212.41 

3.98  

0.83 

4.79 0.003* 

ــال  مجـــ

ــتقلالية  الاس

  واللامركزية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

241  

244 

11.52  

166.43  

177.95 

3.84  

0.69 

5.56 0.001* 

 ةمجال الكفاء

  والفعالية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  عاتالمجمو

3  

241  

244 

14.25  

221.56  

235.91 

4.75  

0.92 

5.16 0.002* 

  مجموعاتبين الالدرجة الكلية

  داخل المجموعات

 المجموع

3  

241  

244 

13.71  

137.99  

151.70 

4.57  

0.57 

7.98 0.0001* 

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *
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      انه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة) 39(يتضح من الجدول 

)α=0.05 ( الهيئات المحلية الفلسطينية في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في

  .تعزى لمتغير المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة

ولتحديد بين من كانت الفروق في هذه المجالات والدرجة الكلية، استخدم اختبار شيفيه 

بين المتوسطات الحسابية، ونتائج الجداول،  (Scheffe Post-hoc Test)للمقارنات البعدية 

  .تبين ذلك )47( ،)46(، )45(، )44(، )43(، )42(، )41(، )40(

  :مجال مؤشر النزاهة -1

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم   :)40(الجدول 

الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية لمجال مؤشر النزاهة تبعا لمتغيـر المصـدر الرئيسـي    

  لتمويل الهيئة

 جميع ما ذكر خارجي  محلي ذاتي مويل الهيئةالمصدر الرئيسي لت

  0.28  *1.07  0.17    ذاتي

  0.11  *0.90      محلي

  *0.79-         خارجي

          جميع ما ذكر

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

بين أن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال مؤشر النزاهة ) 40(يتضح من الجدول 

، بينما لم )ذاتي، ومحلي، وجميع ما ذكر(ولصالح ) ذكرذاتي، ومحلي، وجميع ما (خارجي و 

  .تكن الفروق دالة إحصائيا بين ذاتي، ومحلي، وجميع ما ذكر
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  :مجال الشفافية -2

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم   :)41(الجدول 

الشفافية تبعا لمتغير المصدر الرئيسـي لتمويـل    الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية  لمجال

  الهيئة

 جميع ما ذكر خارجي  محلي ذاتي المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة

  0.21  *1.03  0.27    ذاتي

  0.06-   *0.76      محلي

  *0.82-         خارجي

          جميع ما ذكر

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

خارجي و بين دالة إحصائيا في مجال الشفافية أن الفروق كانت ) 41(يتضح من الجدول 

، بينما لم تكن الفروق )ذاتي، ومحلي، وجميع ما ذكر(ولصالح ) ومحلي، وجميع ما ذكرذاتي، (

  .دالة إحصائيا بين ذاتي، ومحلي، وجميع ما ذكر

  :مساءلة وتطبيق القانونالمجال  -3

المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم   نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع: )42(الجدول 

مساءلة وتطبيق القانون تبعا لمتغيـر المصـدر   الالصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية  لمجال 

  الرئيسي لتمويل الهيئة

 جميع ما ذكر خارجي  محلي ذاتي المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة

  0.28  *0.90  0.22    ذاتي

  0.05  *0.67      محلي

  *0.62-         خارجي

          جميع ما ذكر

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *
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مساءلة وتطبيق الأن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال ) 42(يتضح من الجدول 

ذاتي، ومحلي، وجميع ما (ولصالح ) ذاتي، ومحلي، وجميع ما ذكر(بين خارجي و القانون 

  .ومحلي، وجميع ما ذكر ، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين ذاتي،)ذكر

  :مجال الاستجابة لحاجات المجتمع -4

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعمليـة للحكـم    :)43(الجدول 

الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية  لمجال الاستجابة لحاجات المجتمع تبعا لمتغير المصـدر  

  الرئيسي لتمويل الهيئة

 جميع ما ذكر خارجي  محلي ذاتي لمصدر الرئيسي لتمويل الهيئةا

  0.26  *0.71  0.03    ذاتي

  0.22  *0.67      محلي

  *0.44-         خارجي

          جميع ما ذكر

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

أن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال الاستجابة لحاجات ) 43(يتضح من الجدول 

ذاتي، ومحلي، وجميع ما (ولصالح ) ذاتي، ومحلي، وجميع ما ذكر(جي و بين خارالمجتمع 

  .، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين ذاتي، ومحلي، وجميع ما ذكر)ذكر
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  :مجال مشاركة المجتمع -5

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم   :)44(الجدول 

الهيئات المحلية الفلسطينية  لمجال مشاركة المجتمع تبعا لمتغير المصدر الرئيسـي   الصالح في

  لتمويل الهيئة

 جميع ما ذكر خارجي  محلي ذاتي المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة

  0.25  *0.82  0.12    ذاتي

  0.13  *0.70      محلي

  *0.56-         خارجي

          جميع ما ذكر

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

بين أن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال مشاركة المجتمع ) 44(يتضح من الجدول 

، بينما لم )ذاتي، ومحلي، وجميع ما ذكر(ولصالح ) ذاتي، ومحلي، وجميع ما ذكر(خارجي و 

  .تكن الفروق دالة إحصائيا بين ذاتي، ومحلي، وجميع ما ذكر

  :مجال الاستقلالية واللامركزية -6

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم   :)45(الجدول 

الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية  لمجال الاستقلالية واللامركزية تبعا لمتغيـر المصـدر   

  الرئيسي لتمويل الهيئة

 جميع ما ذكر خارجي  محلي ذاتي المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة

  0.07  *0.79  0.08    ذاتي

  0.07-   *0.70      محلي

  *0.71-         خارجي

          جميع ما ذكر

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *
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أن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال الاستقلالية واللامركزية ) 45(يتضح من الجدول 

، بينما )رذاتي، ومحلي، وجميع ما ذك(ولصالح ) ذاتي، ومحلي، وجميع ما ذكر(بين خارجي و 

  .لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين ذاتي، ومحلي، وجميع ما ذكر

  :والفعالية ةمجال الكفاء -7

نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكـم   :)46(الجدول 

ر المصـدر الرئيسـي   والفعالية تبعا لمتغي ةالصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية  لمجال الكفاء

  لتمويل الهيئة

 جميع ما ذكر خارجي  محلي ذاتي المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة

  0.26  *0.91  0.23    ذاتي

  0.02  *0.67      محلي

  *0.65-         خارجي

          جميع ما ذكر

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

بين  والفعالية ةالكفاءأن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال ) 46(يتضح من الجدول 

، بينما لم )ذاتي، ومحلي، وجميع ما ذكر(ولصالح ) ذاتي، ومحلي، وجميع ما ذكر(خارجي و 

  .تكن الفروق دالة إحصائيا بين ذاتي، ومحلي، وجميع ما ذكر
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  :الدرجة الكلية -8

لية للحكـم  نتائج اختبار شيفيه لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفاهيمية والعم :)47(الجدول 

الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية  للدرجة الكلية تبعا لمتغير المصـدر الرئيسـي لتمويـل    

  الهيئة

 جميع ما ذكر خارجي  محلي ذاتي المصدر الرئيسي لتمويل الهيئة

  0.23  *0.89  0.16    ذاتي

  0.07  *0.73      محلي

  *0.66-         خارجي

          جميع ما ذكر

  ).α =0.05(ستوى دال إحصائيا عند م*

بين خارجي و  أن الفروق كانت دالة إحصائيا في الدرجة الكلية) 47(يتضح من الجدول 

، بينما لم تكن الفروق )ذاتي، ومحلي، وجميع ما ذكر(ولصالح ) ذاتي، ومحلي، وجميع ما ذكر(

  .دالة إحصائيا بين ذاتي، ومحلي، وجميع ما ذكر
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  :الفرضية السادسةتحليل  :5-3-6

فـي واقـع   ) α  =0.05(وجد فروق ذات دلالة إحصائية عنـد مسـتوى الدلالـة    لا ت

المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية تعـزى لمتغيـر   

  الإطلاع على القوانين والأنظمة والمدونات ؟

هيمية والعمليـة للحكـم   لدلالة الفروق في واقع المؤشرات المفا) ت(نتائج اختبار  :)48(الجدول 

  الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية تبعا لمتغير الإطلاع على القوانين والأنظمة والمدونات

 الدلالة )ت( لا نعم المجالات

 الانحرافالمتوسط الانحراف المتوسط

*0.0001 7.45 0.92 2.76 0.88  3.68  مجال  مؤشر النزاهة

*0.0001 7.92 0.98 2.73 0.76  3.65  مجال الشفافية

مجال مساءلة وتطبيـق  

  القانون

3.64  0.86 2.79 0.90 7.004 0.0001*

 ةمجـــال الاســـتجاب

  لحاجات المجتمع

3.29  0.67 2.72 0.93 5.43 0.0001*

*0.0001 6.49 0.96 2.61 0.81  3.38  مجال مشاركة المجتمع

مجــال الاســتقلالية  

  واللامركزية

3.50  0.71 2.87 0.96 5.71 0.0001*

*0.0001 6.85 0.98 2.80 0.85  3.65  والفعالية ةمجال الكفاء

*0.0001 8.18 0.84 2.75 0.62 3.54 الدرجة الكلية

 .)1.96(الجدولية ) ت( •

       انه توجد فروق ذات دلالة إحصـائية عنـد مسـتوى الدلالـة    ) 48(يتضح من الجدول 

)α  =0.05  (ملية للحكم الصـالح فـي الهيئـات المحليـة     في واقع المؤشرات المفاهيمية والع

الفلسطينية تعزى لمتغير الإطلاع على القوانين والأنظمة والمدونات، بـين المطلعـين وغيـر    

  .المطلعين ولصالح المطلعين
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  الفصل السادس

 الدراسة تحليلمناقشة 

  :سؤال الدراسة الذي نصهتحليل مناقشة . 6-1

ما درجة واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية 

  الفلسطينية؟

المفاهيمية  إن درجة واقع المؤشرات) 8،9،10،11،12،13،14(أظهرت نتائج الجداول 

ث وصلت النسبة والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية كانت متوسطة، حي

  %).65.81(المئوية للدرجة الكلية إلى 

  :مؤشر مجال مؤشر النزاهة. 6-1-1

جود هياكل تنظيمية وأن مؤشر النزاهة والمتمثل في ) 15( أظهرت نتائج الجدول رقم

 ةوالأنشطوالكشف عن ذمم الأعضاء ونظام إعفاءات واليات ضبط جودة المواد المستوردة 

حصلت على أعلى ) توبة ومدونة تطبق بطريقة مطلقة على الجميعوجود أنظمة وقوانين مك(

، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى وجود أنظمة وقوانين مكتوبة ومدونة، %)67.8(الدرجات وهي

وان الهيئات المحلية الفلسطينية المتمثلة بأعضاء مجالسها وموظفيها يتقيدون قدر الإمكان بهذه 

يها من قبل الجهات المختصة بعمل هيئاتهم، ويأتي هذا الالتزام الأنظمة والقوانين المنصوص عل

وتجنبا من  عنهم، ةلتهم من قبل الجهات المسؤولءحسب اعتقادي خوفا من محاسبتهم ومسا

ومن جهة أخرى فان أعضاء مجالس . وقوعهم تحت طائلة الحساب والمسؤولية، هذا من جهة

بناء منطقة هيئاتهم، مما يفرض عليهم قدر الهيئات المحلية يعتبرون أنفسهم محط أنظار أ

المستطاع الابتعاد عن الوساطة والمحسوبية في التعامل مع أبناء هيئتهم، بالإضافة إلى أنهم من 

السكان علاقات اجتماعية وعائلية قوية، حيث يعتبر كل بأبناء منطقة الهيئة المحلية ويربطهم 

ولوية خاصة في الحصول على خدمة من الهيئة فرد في منطقة الهيئة المحلية نفسه أحق وله أ

ومن هذا المنطلق فهم يتحاشون التميز بين السكان، ويحاولون الابتعاد عن الشبهات، . المحلية
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لذا فهم يتجنبون التميز بين الأفراد في حالة تقديم . مواجهة أفراد المجتمع لهم وعتابهملتفاديا 

حلية أو التغاضي عن مواد مستوردة أو المرور شاغر في الهيئة الم ءبعض الإعفاءات أو مل

ن هذه تكون متداولة في الشارع بين أفراد المجتمع ولا تخفى أخاصة و. عن أنشطة سيئة الجودة

ولكن هناك ناحية أخرى في مؤشر النزاهة يساعد . على احد، هذا من ناحية الأنظمة والقوانين

ية المتمثلة في الإخلاص والأمانة والصدق في على هذا الالتزام وهو السلوك والمعاملة الأخلاق

غير  ةالأنظممن هذه  اًكافة الأعمال والإجراءات التي تؤدى من قبل الهيئة المحلية،  إذ أن كثير

مطبقه ويتم تجاوزها وغير واضحة ومكتملة، وبعضها مدونات غير ملزمة، ويتجلى ذلك 

بين الموظفين والسكان من جهة بوضوح في الترقيات وسلم الرواتب والمشاكل التي تقع 

  .وهيئاتهم من جهة أخرى

  :مجال مؤشر الكفاءة والفعالية. 6-1-2

أن مجال مؤشر الكفاءة والفعالية والمتمثل في توفر الكادر ) 15(أظهرت نتائج الجدول   

أخرى وتبادل المعلومات  ةالفني الإداري وتدريبه وقدرته على إقامة علاقات مع هيئات محلي

  .، وجاء في المرتبة الثانية%)67.6( ةل على درجة متوسطمعها حص

من أعضاء مجالس الهيئات المحلية هم أعضاء  اًويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن كثير  

ولديهم قدر من الخبرة والمهارة في العمل المحلي  ةالأخيرسابقين تم انتخابهم في الانتخابات 

هناك اعتبارات  ، مع التحفظ على أنَّنأعضاء ايجابيي أن هذه الانتخابات أفرزت ىوالبلدي، ورأ

الأخذ بالاعتبارات  :أخرى ساهمت في انتخاب المواطن لأعضاء مجلس هيئته المحلية مثل

والعائلية والابتعاد عن معايير الكفاءة والفعالية، لذا فالايجابية هذه ليست  يةائلصوالمعايير الف

في  اًكبير اًوالعالمية أولت اهتمام ةالأجنبيمن المؤسسات  اًكثيرإن إلى ذلك ف ةبالإضافمطلقه، 

بهذه المؤسسات إلى وضع برامج  داموضوع الهيئات المحلية الفلسطينية بعد الانتخابات، مما ح

للهيئات الفلسطينية أغدقت فيها أموال كثيرة في سبيل تدريب أعضاء ورؤساء  ةوخطط تمويلي

لدرجة إيفادهم في دورات تدريبيه خارج فلسطين، كما أن وموظفي الهيئات المحلية الفلسطينية 

، ساعدها ةوعالمي ةإيجاد توأمة بينها وبين هيئات محلية وبلديات إقليمي تبعض البلديات استطاع
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 ةبالإضافوأنشطة اجتماعية،  ةذلك على زيادة تبادل المعلومات والخبرات وتنفيذ مشاريع ميداني

ية ساهمت في توفير بعض الخدمات للمواطنين، مثل إلى حصولها على معدات وأجهزه فن

هذه المؤسسات برامج تشغيلية في  توجدأكما  .سيارات جمع النفايات وآلات الحفر والنقل

بعض البلديات والمجالس أدت إلى التخفيف من نسبة البطالة ولو بشكل مؤقت، كل هذا ساعد 

ورفع مستوى مهارة أعضاء مجالسها  هاوفعاليت على زيادة كفاءة الهيئات المحلية الفلسطينية

  .وموظفيها

أن المهارات  يومن وجهة نظري أرى أن هناك مشكلة في هذا الموضوع وه ،ولكن

والخبرات التي يكتسبها أعضاء ورؤساء الهيئات المحلية من الدورات والورشات الممنوحة لهم 

لرئيس في كيفية مشاركة أخذ صفة الاستمرارية والاستدامة، فمثلا بعد ورشة تلقاها اتلا 

  .وبعدها لا تعاد مره ثانية أو ثالثه الاهالين مع االمواطنين، تعقد جلسة أو ندوة مفتوحة أو ندوت

  :مجال مؤشر المساءلة وتطبيق القانون. 6-1-3

أن مجال مؤشر المساءلة وتطبيق القانون والمتمثل في ) 15(أظهرت نتائج الجدول   

سير العمل أمام المسئولين ولجان وهيئات رقابية حول ارير إيجاد نظام شكاوى وتقديم تق

وجاء %) 67.4(والإبلاغ عن المخالفات وعقد اجتماعات للمحاسبة حصل على درجة متوسطه 

  :ية تالباحث هذه النتيجة إلى الأسباب الآ وويعز. في المرتبة الثالثة

قيق مهام وصلاحيات انه لا يوجد في نظام الهيئات المحلية الفلسطينية يوضح بشكل د .1

ه يلإوإجراءات كل وظيفة، وبالتالي لا يمكن تحديد ومعرفة ما إذا قام الموظف بالمهام ألموكله 

ن وأعضاء الهيئة المحلية أحيانا بمهام وأو وقع في مخالفة ما، إذ يقوم الموظف ،بالشكل اللازم

 .ةوأراء شخصية لأنها تفتقر لسند وقاعدة قانوني ةارتجالي

، ةالهيئات المحلية الفلسطينية لا يضمن حماية لشخص معين ابلغ عن مخالفة معين أن قانون .2

يجعلهم  ، ممامكتشفي الأخطاءلحماية وجود وهذا إجراء أساسي لتطبيق مبدأ المساءلة، لعدم 

 .يلتزمون الصمت خوفا على مناصبهم وحياتهم أحيانا
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تتبع إجراءات ونظام شكاوى  من الهيئات المحلية لا اًمن الواضح من النتائج أن كثير .3

مخالفات  وا، ولا تعقد جلسات مفتوحة مع المواطنين لمحاسبة أشخاص ارتكبةومحاسبة معين

، أو الاستماع إلى شكاوى المواطنين والتقصير في عمل الهيئة المحلية وأنشطتها لوقف ةمعين

يلزم الهيئات  عدم وجود  قانون - في اعتقادي-الفاسدين عند حدهم ومحاسبتهم، وسبب ذلك 

 .لى التجاوزات ومظاهر الفساد في هيئاتهمإالمحلية بتخصيص جلسات كهذه للكشف والتعرف 

أنظمة الهيئات المحلية الفلسطينية لا يوجد نظام شكاوى مكتوب، ونماذج كثير من في  .4

 ،ن تقديم شكاواهم وتظلماتهم، وغالبا ما تتم الشكاوى بشكل شفويويستطيع من خلالها المواطن

مشكلة والرد عليها ضمن جدول  ةواضحة لمعالجة أي تولا يتم علاجها، لأنه لا يوجد إجراءا

وتبقى قائمة لعدة  ،، لذا فانه يوجد كثير من الشكاوى لا تحلةزمني وإجراءات عملية محدد

على  سنوات وقد يتناوب عليها عدة دورات في المجلس، وان حلت بعض المشاكل فقد تحل بناءاً

 .هوموقع شخصية حسب مركز الشخص المشتكياعتبارات 

كثير من الهيئات المحلية لا تولي اهتمام باللجان والهيئات الرقابية الخارجية والمؤسسات  .5

أما خوفا من  - حسب رأي الباحث-، والسبب في ذلك هاوعمل التي تهتم بشؤون الهيئات المحلية

المسئولين عنها تحت المحاسبة، وإما اكتشاف الفساد والأخطاء في هذه الهيئات وبالتالي وقوع 

على التنسيق مع مثل هذه  ةلقدراعدم وجود علاقة بين هذه المؤسسات والهيئات المحلية وعدم 

 .الجهات

وهناك سبب آخر ومهم لهذه النتيجة وهو أن المواطنين أنفسهم ليس لديهم الرغبة والاهتمام  .6

ة لاهتمامهم بقضايا أكثر إلحاحا في حياتهم بمساءلة ومتابعة أنشطة الهيئات المحلي ينالمتواصل

إلى  ةبالإضافاليومية، وعدم وجود الوعي الكافي لدى المواطنين بأهمية وجود الهيئات المحلية، 

انه ترسخ في أذهانهم وثقافتهم على مدى عقود انه لا جدوى من تقديم شكاوى لأنه لا يوجد 

هيئات لل إنما هي حيانا أن المسائلة والمحاسبةجديه في حلها ومعالجتها، كما يعتقد المواطنون أ

  .أي ان الوزارات فقط هي المسؤولة عن المحاسبة والمساءلةالمحلية 
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  : مجال مؤشر الشفافية. 6-1-4

أن مجال مؤشر الشفافية والمتمثل في الوضوح والعلنية في ) 15(أظهرت نتائج الجدول 

 ةوالإداري ةلمالياونشر تقاريرها  تفتح المعطاءا أعمال وأنشطة الهيئات المحلية الفلسطينية، مثل

ولكن بمستوى اقل من  ،حصل على درجة متوسطة أيضا ةالأنشطوالدعوة إلى جلسات تبرير 

  %).67.2(مؤشرات النزاهة والكفاءة والمساءلة أي بمرتبة رابعة بنسبة 

يوجد لديها ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن معظم الهيئات المحلية الفلسطينية لا 

والمالية خاصة وان تكنولوجيا الانترنت  ةالإداريصفحة الكترونية تنشر فيها تقاريرها 

 ةهيئ ةأي شخص معرفة أوضاع ونشاطات أي عويستطي ،والمعلومات تكاد أن تكون في كل بيت

لا تكترث  ةكانت تخصه أو لا تخصه، كما أن كثير من الهيئات المحلية الفلسطينيأمحلية سواء 

للجمهور، إلا إذا كانت ملزمة بذلك لتطبيق قانون بهذا  نشطتهاأوثيرا بإبراز وتوضيح أعمالها ك

الخصوص مثل إلزامها فتح العطاءات مثلا أمام مندوب عن وزارة الحكم المحلي، أو إعلان 

ونشر تقاريرها وأنشطتها لجهات ومؤسسات لها علاقة بها وتنوى تزويدها بمشروع ونشاط 

اعتقادا من أعضاء ورؤساء الهيئات المحلية بعدم جدوى هذه المعلومات لعامة معين، وذلك 

الناس، أو انه ليس من حق المواطن الاطلاع عليها ومعرفتها لأنها من أسرار عمل الهيئة، 

وبالرغم من وجود جزء من مظاهر الشفافية في عمل الهيئات المحلية، إلا انه لا يوجد نص 

مكتوبة بيانات  وإظهارحلية الفلسطينية القيام بعقد ندوات وجلسات عامة يلزم الهيئات الم يقانون

تبين وتوضح وتكشف فيه وبشكل دوري عن أعمالها وانشتطها، وان هذه  اتإجراء ةأو أي

الشفافية الموجودة إنما هي التزام أخلاقي من أعضاء ورؤساء الهيئات المحلية اكتسبوها من 

  .أهلية وأجنبية بعملهم وسلوكياتهم خبراتهم واهتمام هيئات ومؤسسات

  :مجال مؤشر اللامركزية والاستقلالية. 6-1-5

في أعطاء  لأن مجال الاستقلالية واللامركزية المتمث) 15(أظهرت نتائج الجدول 

جهات  ةصلاحيات للهيئات المحلية الفلسطينية وعدم خضوعها للسلطة المركزية، وعدم تدخل أي
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%) 66(لها واستقلال قراراتها حصل على درجة متوسطة بواقعأخرى في عم ةوحكومي ةرسمي

  . في المرتبة الخامسة من مؤشرات الحكم الصالح

لسنة ) 1( ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم

من الاستقلالية، ويمنحها بعض  اًم والذي ينص على إعطاء الهيئات المحلية نوع1997

حيات اللامركزية لا يطبق بشكل فعلي على ارض الواقع، بالإضافة إلى وجود نصوص الصلا

 )2( قانونية تعارض مبدأ اللامركزية في عمل الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث تنص المادة

على أن الوزارة تقوم وفق أحكام القانون برسم ) علاقة الوزارة بالهيئات المحلية( تحت بند

إحداث الهيئات المحلية (تحت بند ) 4(وتنص المادة  للهيئة المحلية الفلسطينية، السياسات العامة

أن إلغاء وتوسيع وتشكيل وفصل وتغير حدود منطقة الهيئة المحلية خاضع لقرار من ) وإلغاؤها

مجلس  ةبموافق ةمجلس الوزراء والوزير،كما انه يوجد كثير من المواد في هذا القانون منوط

  .موافقة الوزير الوزراء وتشترط

كما أن اللامركزية التي تتمتع بها الهيئات المحلية الفلسطينية، إنما جاءت نتيجة 

جعلها تقوم  مماالظروف الاستثنائية التي تعمل فيها الهيئات المحلية وقلة التواصل مع المركز، 

ى الفشل في بتنفيذ برامج ومشاريع دون الرجوع إلى الوزارة، إلا أن هذه اللامركزية قادت إل

بسبب عدم معرفة متطلباتها وعدم وضوح المهام والصلاحيات، وتداخلها مع . كثير من الأحيان

  .جهات رسمية مثل المحافظ المعين من قبل الرئيس مباشرة

  :مجال مؤشر الاستجابة لحاجات المجتمع. 6-1-6

والمتمثل  أيضا، أن مجال مؤشر الاستجابة لحاجات المجتمع) 15(أظهرت نتائج الجدول 

، وإنهاء معاملات ا، وعدم تأخيرها وانعدامههوحاجات في أداء الخدمات حسب رغبات المجتمع

الباحث هذه  وويعز %).63(الجمهور، حصلت على درجة متوسطة في المرتبة السابعة بدرجة 

ية النتيجة إلى أن المؤسسات والجهات المانحة لتنفيذ مشاريع وأنشطة الهيئات المحلية الفلسطين

تشترط في كثير من الأحيان إجراء دراسات أو تقديم مقترحات على أسس علمية لمشاريع ذات 

أولوية، وتلبية لرغبات المواطنين، وتوضيح مدى حاجة سكان منطقة الهيئة المستهدفة لهذه 
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كما أن انقطاع نصيب الهيئات المحلية الفلسطينية من .الخدمات، مما يحقق رغبة المواطن بالفعل

جعلها أكثر  ةوزارة الحكم المحلي التي قد تشترط كيفية صرفها، وحصولها على موارد حر قبل

تحررا في تنفيذ مشاريعها وخدماتها تناغما مع رغبات السكان، كما أن أحداث انتفاضة الأقصى 

مع  اًجعل الهيئات المحلية الفلسطينية أكثر استجابة وتعاطف ةلماضياخلال السنوات الست 

نظرا للإضرار والدمار الذي لحق بكثير من الخدمات والمرافق بسبب عمليات الدهم  المواطنين

ا بالهيئات المحلية الفلسطينية إلى وضع خطط وبرامج طارئة دوالاجتياحات المتكررة، مما ح

اعتداءات الاحتلال، هذا بالرغم من غرق عن ة ملمساعدة السكان والتخفيف من الإضرار الناج

الفلسطينية في ضائقة مالية كبيره بسبب عدم دعم السلطة المركزية المنهكة  الهيئات المحلية

تسديد الديون المستحقة عليهم لقاء  علىأصلا جراء الحصار والاغلاقات، وعم قدرة المواطنين 

 ةالإسرائيليخدمات المياه والكهرباء مما أوقعها في بحر من الديون المستحقة للشركات 

حسب  - من وجهة نظر الباحث – لقطاع الخاص، وهذالسطينية التابعة والشركات المحلية الفل

 اًوليس دور ،لإصلاح وتأهيل ما دمر اًإصلاحي اًرأيي جعل دور الهيئات المحلية الفلسطينية دور

  .للارتقاء بمستوى حياة سكان منطقة الهيئة المحلية اًترفيهي اًتنموي

  :مجال مؤشر مشاركة المجتمع. 6-1-7

أن مؤشر مشاركة المجتمع المتمثل في عقد الندوات ) 15(ج الجدول أظهرت نتائ

إلى التصويت عليها  ةوالجلسات لأخذ رأي الجمهور ومشاركتهم في اتخاذ القرارات، بالإضاف

  %).62.8(بواقع  ةالأخيربين أعضاء المجلس بالأغلبية حصل على درجة متوسطه في المرتبة 

عضاء ورؤساء الهيئات المحلية الفلسطينية ليسوا الباحث هذه النتيجة إلى أن أ وويعز

ورد ذكرها آنفا وهي أن بعض التي حالة الملزمين بعرض المشاريع على السكان إلا في 

خذ رأي المواطنين لمعرفة حاجتهم، على الرغم من وجود أالجهات الممولة والمانحة تشترط 

 ،حاجة المواطنين لمشروع آخر حالات تفرض فيها المشاريع من قبل جهة معينه بالتزامن مع

الهيئات المحلية الفلسطينية نادرا ما تقوم بتشكيل  ولا مجال لأخذ رأي الجمهور فيها، كما أنّ

لجان شعبية داخل الأحياء ودعوتهم لحضور جلسات المجلس ومشاورتهم، أو مشاورة أشخاص 

 توجهفان وجد هكذا ن من أفراد المجتمع، وون ومتعلمووجهاء وكبار سن ومثقف يمكن وصفهم
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غالبا ما يكون في مناسبات معينة وقليلة في محاولة للتملص من وفي بعض الأحيان دعوات 

عبء اتخاذ القرار وتحميله للمواطنين، وبالنسبة لاتخاذ القرار في المجلس بالتصويت والأغلبية، 

س وعدم كل منهم يحاول إثبات موقعه داخل المجلما مجلس في هذا ناتج عن أن أعضاء ف

، ةتهميشه، أو بضغط من أعضاء قد يكونوا معارضين، وليس تطبيقا لمبدأ الديمقراطية المنشود

من رؤساء المجالس عادة ما يحاولون فرض قرارات فردية ويحاولون تجنب  اًن كثيرلأ

آخر لهذه الديمقراطية وهو  اًالتصويت والأخذ بالأغلبية والرجوع إلى الإفراد، كما أن هناك سبب

لا شك أنها أفرزت أعضاء أكثر كفاءة وحرصا على اخذ رأي الجمهور،  ةالأخيرن الانتخابات أ

 ةاعتقادا منه انه سيخضع لمساءلذلك فهو يناضل من اجل إدخال صوت الناس داخل المجلس، و

 .  ناخبيه

  :الدراسة بشكل عام مناقشة تحليل سؤال .6-1-8

ي الهيئات المحلية الفلسطينية المتمثلة وبشكل عام فان حصول مؤشرات الحكم الصالح ف

في النزاهة، والشفافية، والمساءلة، واللامركزية، والاستجابة لحاجات المجتمع، ومشاركة 

تعزى حسب رأي الباحث %). 65.81(المجتمع، والكفاءة والفعالية، على درجة كلية متوسطة 

هو قانون وطار القانوني لها، إلى أن ما يحكم وينظم عمل الهيئات المحلية الفلسطينية والإ

م، لذا 1997لسنة ) 1(الصادر عن السلطة الفلسطينية، قانون رقم  ةالهيئات المحلية الفلسطيني

بقدر ما تتضمن مواده وأحكامه على منح الهيئات المحلية صلاحيات ومرونة وتحرر من السلطة 

وجيهها نحو الدخول في وتوأنشطتها المركزية، بقدر ما ينعكس على عمل الهيئات المحلية 

  .تطبيق أدبيات الحكم الصالح

فقانون الهيئات المحلية الفلسطينية ينص نظريا اعتبار الهيئة المحلية شخصية اعتبارية 

مستقلة، ويمنحها نوعا من الاستقلالية وصلاحيات لامركزية، لكن في المقابل ومن وجهة نظر 

مركزية، إذ يشترط القانون في كثير من الباحث  انه يوجد ما يعارض هذا التوجه نحو اللا

المواد على موافقة وزير الحكم المحلي لتنفيذ أنشطة وعمليات وأنظمة الهيئات المحلية، ويمنح 

، ويشترط موافقته عند وضع نظام أو قانون خاص بتنفيذ أعمال اًمباشر الوزير أو الوزارة تدخلاً

  .قانون الهيئات) 5(رقم ومصالح الهيئات المحلية، مثل المواد رقم ملحق 
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من الأنظمة  اًن قانون الهيئات المحلية الفلسطينية لا يتضمن كثيرفإبالإضافة إلى ذلك،  

واللوائح والمواد الخاصة بإجراءات وأعمال الهيئات المحلية، ووضع هذه القوانين منوط ومكلف 

والمشار إليه في المادة  به وزير الحكم المحلي دون تدخل الهيئات المحلية، مثل نظام الموظفين

لموظفي الهيئات المحلية يبين فيه مهامهم  اًأن الوزير سيصدر نظام(التي تنص على ) 19(رقم

، وحتى الآن لم )وواجباتهم وتعييناتهم ودرجاتهم ورواتبهم وعزلهم وغير ذلك مما يتعلق بهم

واقع  فية يؤثر ن هذا النقص في الأنظمفإيصدر هذا النظام أو القانون، وحسب اعتقادي 

مؤشرات الحكم الصالح، حيث يضعف الشفافية والمسائلة بما يخص الموظفين والأعضاء 

وعملهم وتامين حقوقهم، لان ذلك يفتح المجال للتعامل معهم ضمن وجهات نظر شخصية 

التدخل يعيق  أن وفردية من قبل هيئاتهم، بسبب عدم وضوح المهام والواجبات ومسؤولياتها، كما

الاستقلالية واللامركزية، لان الوزير والوزارة بالحصة الأكبر من الصلاحيات اعتماد مبدأ 

  .وصدورها وسريان العمل بها تالقرارا

ويرى الباحث من جهة أخرى أن الهيئات المحلية الفلسطينية تعمل في ظل ظروف وبيئة 

افة السائدة ليست عامة وليست صحية بالشكل المطلق في فلسطين، وهذه الظروف والبيئة والثق

أرضية ملائمة لسيادة مبادئ الحكم الصالح، على الرغم من وجود تقدم ملحوظ ومحاولات عدة 

لتطبيق مبادئ وأبجديات الحكم الصالح وعناصره، وبالنسبة للهيئات المحلية الفلسطينية هناك 

ح فيها، عدة محاولات لإضعاف تبعيتها للسلطة المركزية، ورفع درجة مؤشرات الحكم الصال

وذلك مقارنة بمولد عصر السلطة الفلسطينية، إذ تم وضع كثير من القوانين والأنظمة التي تنظم 

حياة المواطن وعمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وفي كافة قطاعات ومستويات 

العمل، بالإضافة إلى القيام بعدة إجراءات لمحاربة الفساد، وهذا بدوره ينعكس على الهيئات 

فهي من أهم مؤسسات المجتمع والدولة .المحلية، حيث كان لها نصيب في عملية الإصلاح

وأقربها إلى هموم وحياة المواطنين، فالحصول على نتيجة متوسطة عند قياس مؤشرات الحكم 

الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية، يعطي انطباع أن هناك توجه قائم من قبل القيادات 

نية ومؤسسات الوطن إلى بناء أرضية ومنظومة لترسيخ حكم الصالح، حيث المع توالشخصيا

إلى وجود نوع من مشاركة المجتمع،  ةتم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، بالإضاف
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وخاصة النساء، وظهور كثير من المؤسسات الحقوقية والمجتمعية التي تدعو وتعمل على تطبيق 

الدفاع عن الحريات وترسيخ ثقافة التعبير عن الرأي وحماية المواطن مبدأ الشفافية والمسائلة، و

وتطبيق القانون، والقيام بعدة إجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون ومحاربة الفساد، ناهيك 

  .أننا ما زلنا في بداية الطريق وان هذه الميزات تعد خطوه أولى

لية الفلسطينية ما هي إلا انعكاس للفساد أن مظاهر الفساد الموجودة في الهيئات المح وأرى  

الموجود على الساحة الفلسطينية بشكل عام، والناتج عن عدم لاستقرار السياسي والأمني في 

ووجود الاحتلال الذي يتلذذ في فرض الإجراءات التعسفية ونشر عناصر الفساد , الضفة الغربية

إلى تدمير البنية التحتية وجميع مقومات  وتقطيع أوصال الوطن، والاجتياحات المتكررة التي أدت

بشكل خاص ومؤسسات الوطن والسلطة بشكل عام، والنتيجة  هالحياة للهيئات المحلية الفلس طين

 الإسرائيلية جراءاتلإواعدم استقلال القرار الفلسطيني في كافة المجالات وخضوعه للتدخلات 

لطة الفلسطينية وخاصة خلال انتفاضة الس إضعافالى  أدىوالمفروضة، الامر الذي  ةالمتكرر

م وتعطيل وتوقف عمل كثير منها، هذا الوضع اغرق السلطة والوطن في 2000عام المنذ  الأقصى

، ناهيك عن الحصار المفروض على وسيادته تطبيق القانون علىفوضى ساعدت على عدم القدرة 

 اًومالي اًاقتصادي اًوجد وضعأالفلسطينية وتحكم الاحتلال في كل نواحي الحياة، مما  الأراضي

، اضعف قدرة الهيئات المحلية الفلسطينية وكافة المؤسسات الحكومية من توفير تحصيل اًصعب

و أالموارد المالية اللازمة والضرورية لتنفيذ خططها وبرامجها، سواء في مجالات تحسين الحكم 

عناصر فاسدة، وتخلخل بنية الى ظهور  أدى، مما وإنعاشه الارتقاء بمستوى رفاهية المجتمع

  .المجتمع وسيادة لغة الفوضى والعنف وثقافة الفساد، بدلا من سيادة القانون

، ومحاولة الحصول الأولويةكما ان انشغال السلطة بالمفاوضات مع الاحتلال، وإعطائها   

ونأى م دورها في متابعة تنمية المجتمع، على الاستقلال السياسي والجغرافي والاجتماعي، حجّ

  .بها بعيدا عن همومه ومتطلباته

 إجماعيالى ما تم ذكره يرى الباحث ان هذه النتيجة جاءت وتأثرت بسبب  وبالإضافة

بشكل عام، وعن الهيئات المحلية بشكل خاص،  السائدةيخص المجتمع الفلسطيني وقيمه وثقافته 
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ميع المجالات، فهي انتقالية وهو ان هذه المرحلة بالنسبة للفلسطينيين تعد مرحلة انتقالية في ج

والنظرة الى المؤسسات والاقتصاد والقيم الاجتماعية والوضع السياسي، ومضمون  الثقافةفي 

وجدت بالتسلط والقهر والكبت والتبعيات  وإجراءاتهذا الانتقال هو الانتقال من معتقدات 

لية والديمقراطية، لذا ما تهدف الى الحرية والتحرر والاستقلا وإجراءات، الى معتقدات والإجبار

الاحتلال على مدى عقود،  أوجدهوتفكير  وإجراءاتبمعتقدات  اًزال المجتمع الفلسطيني متأثر

وخاصة بما يتعلق بالهيئات المحلية لما لها من دور رئيسي في حياة المواطنين وخاصية 

دون ان  ةائيليالإسروالقرارات العسكرية  للإجراءات إخضاعهاالسيطرة على الوطن، حيث تم 

وأوجد نظرة  اًترك اثر قداحتلالية وليست وطنية، و ةأدايكون للمواطن أي اهتمام ودور، فكانت 

إلى  وقراراتها والتى كانت لا تمت بصلة وإجراءاتها وأنشطتهاسيئة للهيئات المحلية الفلسطينية 

عدم الاهتمام الى  أدى، مما ملأجلهولا  م، ولا تعمل بقرارهوحقوقهم مصالح المواطنين

ا يتصرف مزال بعض من آثاره ماالنظرة  وتلكوالانصياع لها، وفي اعتقادي ان هذا التفكير 

  . ن في التعامل مع الهيئات المحلية الفلسطينية الوطنيةوالمواطن أساسهعلى 

  :فرضيات الدراسة تحليل مناقشة. 6-2

  :نصها والتي الأولىالفرضية مناقشة تحليل . 6-2-1

في واقع المؤشرات  (α=0.05)ات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة ذق روفلا توجد   

  .الأعضاءالمفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية تعزى لمتغير عدد 

والمتوسطات ) الأحاديتحليل التباين (ولاختبار هذه لفرضية استخدم الباحث اختبار   

في واقع مؤشرات الحكم  احصائيةانه لا توجد فروق ذات دلاله الحسابية، وكانت النتيجة 

، باستثناء الأعضاءوالدرجة الكلية تعزى لمتغير عدد  يةالصالح في الهيئات المحلية الفلسطين

ولتحديد لصالح من كانت الفروق في مجال مؤشر  .مجال مؤشر اللامركزية والاستقلالية

) scheffe post-hoc test( للمقارنات البعدية هشفي دم اختبارخاللامركزية والاستقلالية است

لمجال مؤشر اللامركزية والاستقلالية  إحصائياحيث اظهرت النتائج انه توجد فروق دالة 

  .أعضاء) 10-6(مجالسها ضمن الفئة  أعضاءولصالح الهيئات المحلية التى يتكون عدد 
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 فيالمحلية لا يؤثر  الهيئةلس مج أعضاءويرى الباحث ان هذه النتيجة تعود الى ان عدد   

يعتمد على كون  مدى تطبيق مبادئ الحكم الصالح والالتزام بأساسياته، وان الحكم الصالح لا

، فالهيئة المحلية التي تضع قواعد وتتبنى وتتجه اًأو كثير عدد أعضاء مجلس الهيئة المحلية قليلاً

 5اقل من  الأعضاء دعدان كان لاعتبار با تأخذنحو تطبيق الحكم الصالح لا  وإدارتها بأنشطتها

تتبنى استراتيجية وتنتهج منذ بداية تكوين مجلسها  وإنما، أعضاء 10من  أكثراو  أعضاء

من جهة، وضمن القواعد والقوانين  وأعضائهاافر واتفاق جماعي بين موظفيها ضوعملها بت

تصب في منظومة الحكم خطوات  الأولى ةالملزمة بتطبيقها من جهة ثانية، وتخطو منذ الخطو

على اهمية خصائص الحكم الصالح بالنسبة  وحرصاً منها أيماناالصالح والالتزام بمؤشراته، 

  .المحلية ومواطنيها بشكل خاص، وما يعود على الوطن من نفع بشكل عام للهيئة

من منطلق انه من غير المنطق والواقعية، ان يتقدم احد ينبع هذا  التأثيركما ان عدم   

 أعضاءشروع قرار لتطبيق مؤشر مثلا من مؤشرات الحكم الصالح والتصويت علية بين بم

و انه لا يصلح، بغض النظر عن عدد أ ،وتكون النتيجة بالرفض بالأغلبيةالمجلس البلدي 

رشيدة في  ةوإدارن تبني سياسات تفضي الى حكم صالح الباحث أ يأوحسب ر لأنه، الأعضاء

بدهي ومفروغ منه، كما ان  أمر إنما هو أية  ية او في أي مؤسسهالهيئات المحلية الفلسطين

زم بها جميع تليتتطبيق قانون او مادة معينة تتضمن خاصية من خصائص الحكم الصالح 

  .ةالهيئ أعضاءالهيئات المحلية دون استثناء هيئات محلية بالاعتماد على معيار عدد 

ية والذي وجد فيه فروق ذات دلاله من حيث مجال مؤشر اللامركزية والاستقلال أما  

) 10- 6(والنتيجة لصالح الفئة ) فأكثر - 11(والفئة ) 10- 6(الأعضاءاحصائية بين فئة عدد 

هي ) 10- 6(من  الأعضاءالى ان فئة عدد  - قبل أي تفسير-  يعزو الباحث هذه النتيجة. أعضاء

قانون الهيئات المحلية في  ةالمكون منها مجالس الهيئات المحلية المصنف الأعضاءفئة عدد 

 الأعضاءمن عدد  الفئةالنتائج لصالح هذه  رويرى الباحث ان ظهو ،)مجالس قروية(الفلسطينية 

يعود الى كون هذه الهيئات ومناطقها وسكانها يتسمون بالطابع الريفي، وان رؤساء  إنما

 ةاجعة مستمرن عن مركز اتخاذ القرار، ولا يحافظون على علاقة ومرومجالسها بعيد وأعضاء
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 الهيئةعن هذه العلاقة سواء من طرف  أصلا مع الجهات المختصة، ان لم يكن هناك تغاضٍ

المحلية او الجهات المعنية، لذا فهم يتصرفون ويتخذون قرارات بشكل فردي دون الرجوع او 

 ما اعتبرنا إذاخروج عن القانون  رأييالتنسيق مع الوزارة ذات الصلة والعلاقة، وهذا حسب 

منحت الهيئات المحلية الفلسطينية استقلالية وصلاحيات لامركزية بنفس  والأنظمةان القوانين 

  . الدرجة

من  اًاعتبرنا ان الوزارة والجهات صاحبة القرار قد منحت هذه الهيئات نوع إذا أما  

ئية من الصلاحيات والاستقلالية، فهذا بسبب الظروف والحالة الاستثنا اًعطتها قدروأالمرونة 

 أوصالالتي قطعت  إسرائيلية وإجراءاتمن حصار  ةالفلسطيني والأراضيالتي يعيشها الشعب 

وفي هذه . الأحيانفي كثير من  مؤسساتهالوطن واستحالة التواصل مع مركز السلطة وبين 

القرار على حد سواء، وليست هذه  وأصحابالحالة هي لامركزية فرضت على الهيئات المحلية 

  . والقوانين وضمنها، وتخضع لرقابتها الأنظمةالمنشودة والممنوحة من اللامركزية 

  :الفرضية الثانية والتي نصهاتحليل مناقشة . 6-2-2

في واقع المؤشرات  (α=0.05) لا توجد فورق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة  

لمتغير المؤهل العلمي  تعزى المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية

  .المحلية الهيئةمجلس  لأعضاء

 توأظهرلمجموعتين مستقلتين، ) t-test(ولاختبار هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار   

الجدولية لذا نقبل الفرضية الصفرية، أي انه لا توجد فروق ) t(المحسوبة اقل من ) t(النتائج ان 

مفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية ذات دلالة احصائية في واقع المؤشرات ال

فواقع مؤشرات الحكم الصالح . المجلس البلدي لأعضاءتعزى لمتغير المؤهل العلمي  الفلسطينية

او لا ) الأقلدبلوم على ( مجلس الهيئة المحلية يحملون شهادات جامعية أعضاءبكون  تتأثر لا

 الأعضاءية الفلسطينية لا تستفيد من مؤهلات يحملون، ويرى الباحث ان الهيئات المحل

من علوم قد تكون شاملة  الأعضاءومعرفتهم العلمية والنظرية، ولا تولي أي اهتمام بما يحمل 

لتخصصات في صميم عمل الهيئة المحلية، وبالتالي لا يوجد تبادل للمعلومات وتعميم للمعرفة 
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للرقى بعمل الهيئة المحلية، مما يعني افتقار  أفضلحتى داخل الهيئة نفسها، ولا يوجد اقتراحات 

كاديميا وعدم استخدامه واستغلاله بما يعود بالنفع أ الأعضاءهؤلاء  اكتسبهالهيئة المحلية لما 

، ويعزو الباحث هذه النتيجة الى تقيد حرية هؤلاء وأنشطتهاوالمصلحة على عمل الهيئة المحلية 

ما وجدت هذه  وإذا، الهيئةلتي يرونها مناسبة لعمل في العمل وتقديم الاقتراحات ا الأعضاء

تكون ضمن دائرة قانون الهيئات وعدم الخروج عنه والذي اشترط الرجوع  فإنهاالاقتراحات 

 الهيئة، وتبقى هذه الاقتراحات حبيسة والإجراءاتالى الوزير في أي كثير من التصرفات 

ستويات العليا وتنفيذها، وهذا من شانه ان والمشاركة بها في الم الأخذالمحلية ولا ترقى الى 

 الأعضاءيقتل ويضعف روح العطاء والتفاني في العمل، لعدم وجود الوعي اللازم بقدرة هؤلاء 

بآرائهم ومشاركتهم في خلق وابتكار اساليب قياديه ذات جدوى،  الأخذوتوظيف كفاءاتهم، وعدم 

، للرقى بمستوى هيئاتهم ومدروسةق علمية بطر أنشطةوتنفيذ  إداريةوقواعد  إجراءاتتطبيق  او

  .وخدماتها

اهتمت بالحكم الصالح،  التيوجاءت هذه النتيجة معارضه لكافة المقالات والدراسات   

وشروط  أساسياتاعتبروا ان هذا المتغير من  إذعلى اهمية المعرفة والعلم،  أصحابهاوشدد 

 إهمالتويات، كما ويرى الباحث ان تطبيق مبادئ الحكم الصالح وعلى كافة المجالات والمس

، يظهر جليا في قانون الهيئات المحلية الذي لا يشترط على عضو آثارهدور العلم وعدم تقدير 

  .الأقلدرجة علمية، دبلوم على  أنهىاو رئيس مجلس الهيئة المحلية ان يكون قد 

  :الفرضية الثالثة والتي نصهاتحليل مناقشة . 6-2-3

، في واقع المؤشرات (α=0.05)لالة احصائية عند مستوى الدلالة لا توجد فروق ذات د

للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية تعزى لمتغير نوع وتصنيف  ةالمفاهيمية والعملي

  .وتصنيعها الهيئة المحلية

المحلية، حيث  الهيئةلمتغير نوع  الأحاديقام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين 

احصائية في مجالات مؤشرات الحكم الصالح في  ةلنتائج انه توجد فروق ذات دلالاظهرت ا
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، وتصنيفها لهيئة المحليةاالهيئات المحلية الفلسطينية وفي الدرجة الكلية تعزى لمتغير نوع 

  ).الاستجابة لحاجات المجتمع، واللامركزية والاستقلالية( يباستثناء مجال

ذه الفروق استخدم الباحث اختبار شفية للمقارنات ومن اجل معرفة لصالح من تعود ه

حصائيا في إ، وقد اظهرت النتائج ان الفروق كانت دالة )scheffe post-hoc test(البعدية 

، بين بلدية )لة، ومشاركة المجتمع، والكفاءة والفعاليةءالنزاهة، والشفافية، والمسا( مجالات 

  .ولصالح بلدية) مجلس قروي،ولجنة مشاريع(و

ويعزو الباحث هذه النتيجة الى كبر حجم الهيئات المحلية التي تصنف بلدية وعدد 

و التابعين لسيطرتها، والذي جعلها تجتهد في وضع هياكل تنظيمية تحدد أالسكان الخاضعين 

ذلك الى تحديد  أدىوتقديم خدماتها ومواجهة مسؤولياتها،  أنشطتها، لتنفيذ وتنظيم أقسامها

والمشتريات ولجان ضبط  توالمعطاءابات كل قسم كالتوظيف والمحاسبة وتوضيح مهام وواج

  .والخدمات المقدمة للجمهور الأنشطةالجودة في توريد المواد وتنفيذ 

 وأنشطة عمالأبلديات تمتاز بتنفيذ  المصنفةالى ذلك فان الهيئات المحلية  ةبالإضاف

 وإعدادتمس قطاعات  الأنشطة مستمرة، وتقدم خدمات واسعة وضخمة على مدار العام، وهذه

 أنشطتهاضخمة، جعلها ملزمة بتوضيح  وأموالكبيره من السكان، والتعامل بميزانيات كبيره 

بهذه البلديات القيام  اتقديم خدماتها، مما حذ وإمكانية أعمالهاللمواطنين واطلاعهم على 

من البلديات  اًاك كثير، لذا تجد ان هنأعمالوفعاليات توضح وتبين ما تقوم به من  بإجراءات

صفحات الكترونية على شبكة المعلومات  وعلى خلاف المجالس القروية ولجان المشاريع، لها

  .وخدماتها المستقبلية أنشطتهاوحصيلة  والإداريةتنشر فيها تقاريرها المالية  )الانترنت( ةلعالميا

 الأفرادة، يضاعف عدد كما ان الكم الهائل من السكان في نطاق المنطقة الجغرافية للهيئ

التي اتخذ على  والأسباببتوضيح المبررات  أكثر، مما يلزمها أعمالهاالذين يحتجون على 

، ناهيك عن ان البلديات أخرى، في جهة معينة دون جهة الآخرتنفيذ نشاط معين دون  أساسها

نزاهة من  أكثرالهيئات والمؤسسات الرقابية الخارجية والمحلية، مما يجعلها  أنظارمحط 

  .المجالس القروية ولجان المشاريع
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 اًسكني اًوتجمع اًالمحلية بلدية واعتبارها مركز الهيئةكما يرى الباحث ان تصنيف 

 إضافيةاجتها لخدمات ومشاريع حو أهميتها، يزيد من الأحيانفي بعض  اًوسياسي اًوبشري

هتماما بها من المناطق ا أكثرومستمرة، مما جعل الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية 

الى انها حظيت باهتمام  بالإضافةمركز القرار، بالريفية، لارتباطها المباشر والمستمر 

ذلك الى سلكوها  أدىوهذا بدوره , والموجودة ضمن سيطرتها ايضا القريبةالمؤسسات المانحة 

ن المعونات وواضحة للمحافظة على هذا الاهتمام والاستفادة م ةشفاف وإجراءاتعمليات في 

هذه غيرها من عرضة للمساءلة من  أكثر فهي والمشاريع المقدمة والموجودة، وبالتالي

نظم لاستقبال الشكاوى منها ومن المواطنين واللجان  إيجادالمؤسسات، الامر الذي فرض عليها 

  .المحلية المهتمة

به  موالالتزاون حرصا على تطبيق القان أكثركما ان طاقم الهيئة المحلية المصنفة بلدية 

الهيئات المصنفة مجالس قروية ولجان مشاريع، تفاديا للمشاكل الناتجة عن زيادة عدد بمقارنه 

انفتاحا وانضباطا في اخذ  أكثرالسكان واتساع المنطقة الجغرافية وتنوع الخدمات، مما جعلها 

رائهم آلسكان واخذ وتطبيقها، وعقد ندوات وجلسات لمشاركة ا بالأغلبيةالقرارات داخل المجلس 

في النشاط والمشروع المنوي تنفيذه، واستشارة شخصيات لها مركز اجتماعي وعائلي في 

  .الهيئةمنطقة 

مجلس بلدي ذات كفاءة  وأعضاءهذا كله استدعى ضرورة توفر طاقم من الموظفين 

ذا مجالس قروية ولجان مشاريع، ل المصنفةمن غيرها، من الهيئات المحلية  أكثروفعالية 

مجلسها،  أعضاءكفاءة  ىإل إضافةوالفني  الإداريحرصت البلديات على الاهتمام بكادرها 

في دورات تدريبية لزيادة مهاراتهم وخبراتهم وتعلم مبادئ الحكم الصالح  بإيفادهمفاهتمت 

 وإقامةومحلية  أجنبيةعلاقات مع مؤسسات وهيئات محلية  إيجادالرشيدة وقدرتهم على  والإدارة

  .وأنشطتهاالفنية اللازمة لعمل الهيئة  الأجهزةالى الاهتمام بتوفير  بالإضافةات توأمة معها، علاق

، فقد )مركزية والاستقلالية، والاستجابة لحاجات المجتمعلاال( من حيث مجالا أما

  .إحصائيااظهرت النتائج انه لا توجد فروق دالة 
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لامركزية والاستقلالية، او الحصول ال فيويرى الباحث ان نوع الهيئة المحلية لا يؤثر 

كما ذكرنا سابقا في مناقشة - ، والسبب ان اللامركزية والاستقلالية وأوسع أكثرعلى صلاحيات 

وقوانين منصوص عليها وملزمة بتطبيقها، وهي صلاحيات  وأنظمةهي لوائح  - الأولىالفرضية 

تطبيقها على نوع او صنف واحد منحها القانون لجميع الهيئات المحلية الفلسطينية ولا يقتصر 

  .اتخاذ القرار وأصحابلها من السلطة المركزية  وممنوحةمن الهيئات المحلية، 

يرى فبخصوص عدم وجود دالة احصائية في مجال الاستجابة لحاجات المجتمع،  أما

الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني بشكل عام والهيئات  يكمن في الباحث ان السبب 

الذي دمر البنية التحتية للهيئات المحلية  الإسرائيليبشكل خاص، وهو بسبب الاحتلال  المحلية

كانت بلديات او مجالس قرويه او لجان مشاريع، أوالمؤسسات الفلسطينية على حد سواء، سواء 

الفلسطينية  الأراضيالاحتلال والاجتياحات والحصار المفروض على  إجراءات أدتحيث 

، الى وقوع الهيئات المحلية في ضائقة مالية صعبة، جعلها الأقصىفاضة وخاصة في فترة انت

على  قادرةوالقيام بخدماتها التي يحتاجها المجتمع، وجعلها غير  أنشطتهاعن تقديم  ةعاجز

هذا الى  بالإضافةالاستجابة لمتطلباتة المتزايدة بشكل طبيعي وبالكاد تصلح ما تم تدميره، هذا 

الى  ىأدن المعيشية والمالية وزيادة نسبة الفقر والبطالة، الامر الذي المواطني أوضاعتردي 

  . وديونهم للهيئات المحلية الفلسطينية مالتزاماتهعن دفع  وتأخرهم عجز  المواطنين

 : الفرضية الرابعة والتي نصهاتحليل مناقشة . 6-2-4

اقع المؤشرات في و (α=0.05) الدلالةعند مستوى  احصائيةلا توجد فروق ذات دلالة 

تعزى لمتغير طريقة تشكيل  الفلسطينية المحليةالمفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات 

  ؟المحليةمجلس الهيئة 

لمتغير طريقة  الأحاديولاختبار الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين 

في جميع  احصائيةق ذات دلاله النتائج انه توجد فرو وأظهرت. المحلية الهيئةالتشكيل مجلس 

  . الكلية تعزى لطريق التشكيل الدرجةمجالات مؤشرات الحكم الصالح وفي 
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 ولمعرفة لصالح من تعود هذه الفروق استخدم الباحث اختبار شفيه للمقارنات البعدية

)scheffe post-hoc test ( وفي  إحصائياالاختبار ان الفروق كانت دالة  نتائجواتضح من

  ).انتخاب، وتعين(ولصالح ) وانتخاب تعين،(الكلية بين مختلط و الدرجةالمجالات وفي جميع 

من  أساسيضروري وشرط  إجراءويعزو الباحث هذه النتيجة الى لن الانتخابات 

الى  أدتاوالتعين  الانتخاباتشروط تطبيق الحكم الصالح، لهذا اظهرت الانتخابات ان طريقتا 

بمبادئة  الأخذنحو تطبيق الحكم الصالح والحرص على  ةلسطينيالفتوجه الهيئات المحلية 

ومؤشراته، حيث ارتفع واقع درجة مؤشرات الحكم الصالح في الهيئات التي تم تشكيل مجالسها 

. كفاءة وفعالية اكبر ويورؤساء ذ أعضاءبطريقة الانتخابات، مما يعني ان الانتخابات تفرز 

المحلية  ةانتزاع ما يدور في ذهن المواطن عن الهيئو إيصاليحرصون على  الأعضاءفهؤلاء 

او الشعور بما يجب ان تقدمة الهيئة المحلية من خدمات ضرورية وممكنه في . من انتقادات مثلا

يمثلون السكان بشكل سليم يضمن تحقيق مصالحهم ورغباتهم قدر  إذقريته او مدينته، 

المحلية تحت  ة، مما يجعل الهيئورأيه عالمستطاع، فهي هيئه محلية وجدت نتاج رغبة المجتم

المحلية شكلت بما فيها بقرار من  ةالمواطنين في كل تصرفاتها، لان الهيئ أماممباشرة  ةمسؤولي

لحلها بقرار من المجتمع  إمكانيةعنها وثقه بهم، وهناك  ىرض أكثرالمجتمع، لذا تجد المواطنين 

ولكسب  أولاوالقوانين  الأنظمةوسلوكيات حسب  وأنشطه بإجراءاتلقيام لايضا، لذا فهي ملزمة 

  .رضى المواطن وتحقيق الهدف الذي وجدت من اجله الهيئة المحلية ثانيا

لصالح هذه الى  إحصائيالطريقة تشكيل المجلس بالتعين، ووجود فروق دالة  ةبالنسب أما  

لى وضع وتنصيب ا الأحيانجانب الانتخابات، فيرى الباحث ان هذه الطريقة تؤدي في كثير من 

والفعالية والنزاهة  ةبالكفاءشخصيات يشهد لها  خبرات سابقه، او ويمجالس محلية ذ أعضاء

من قبل المواطنين من جهة والجهات المختصة من جهة ثانية، او شخصيات تتمتع بصلاحيات 

تحرص عليها الجهات  ما المركزية، وهذه الاعتبارات غالبا ةوسلطات منحت لها من الحكوم

على تطبيق  زاماتوإلحرصا  أكثر هاؤوأعضاوفي هذه الحالة تكون الهيئة المحلية . لمختصةا

الحكم الصالح كالشفافية والنزاهة والمساءلة وغيرها، فهي تخضع الى رقابة مباشرة  أساسيات
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من  تقراراتطبق القانون وما يصدر من  إذها، بمن قبل وزارة الحكم المحلي ، واتصال دائم 

  .نيين حرفياقبل المع

قبل لكن و - أيضا–في عهد السلطة وفي التشكيل وجدت في عهد الاحتلال،  الطريقةهذه 

مجالس محلية شكلت  الآنحتى  ت، وان وجد2006- 2005الانتخابات التي جرت في العام 

الى تجميد  أدتوجود مشاكل وصراعات في ذلك بطريقه التعين، فانه غالبا ما يكون السبب 

  .منطقة الهيئة المحلية لإدارةمن قبل الوزارة  أعضاءن يب وتعيالمجلس المنتخ

قبل . إحصائيا، حيث لا توجد دالة )المختلط(وبالنسبة لطريقة تشكيل المجالس المحلية 

هو ما حدث في بعض الهيئات المحلية وقت الانتخابات، حيث : ما اعنيه بالمختلط وكل شيء، 

عائلية او أكانت الاجتماعات والمشاورات، سواء  من أسابيعن والسكان وبعد وقام المواطن

الى الجهات  الأسماءالمحلية، ورفع هذه  الهيئةمجلس  أعضاءحزبيه، بالاتفاق فيما بينهم على 

المجلس المحلي، واعتمادهم دون انتخابات لدى وزارة الحكم  أعضاءالمختصة واعتبارهم 

حكم صالح في  إقامةة التقدم والتوجه نحو وهذا كما اظهرت النتائج انه لا يخدم عملي. المحلي

  .الفلسطينيةالهيئات المحلية 

يمثلون عائلات او  ،الأعضاءيعود الى هؤلاء في ذلك الاتفاق ويرى الباحث ان السبب 

 ملهم مكانه اجتماعية وسط عائلاتهم، او له أشخاصوغالبا ما يكون الاتفاق على  حزباً سياسياً

السياسي، لذا فهم يحصلون على عضوية المجالس المحلية بناء  ممركز ومنصب رفيع في حزبه

عمره وعلى الجميع احترامه وسماع كلمته  عمرهم او في العائلة او لكبر معلى قوة نفوذه

وتشريفه بهذا المنصب عن العائلة، او ان يكون العضو شاغلا لمنصب رفيع في حزبه، 

ؤلاء الأعضاء غير مؤهلين لعضوية أو رئاسة كالرئيس او نائبه، وفي كلتا الحالتين فقد يكون ه

مجلس محلي وإدارة هيئه محلية، لأنه ليس شرطا ولا من المسلمات على من أتقن قيادة حزبه، 

او حظي باحترام العائلة ان يكون قادر ومؤهل لإدارة هيئه محلية والقيام بتنفيذ أنشطتها 

يشارك فيها جميع المواطنين، حيث يقل الى ذلك فان عملية الاختيار لا  ةبالإضافومشاريعها، 

لان الحزب السياسي والتنظيم .وتضعف ثقة الجمهور فيها. هائوأعضاالرضى عن الهيئة المحلية 
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معينين وقيادات من الصف  أشخاصيأخذ رأي  وإنماومنتسبيه،  ئهلا يأخذ رأي جميع أعضا

ة ما يكون بين الرجال دون اختيار العضو بالاتفاق العائلي فانه عاد وأماالاول في الحزب، 

نظر كبار السن في  ةنسبة كبيره من الشباب والاعتماد على وجه وإهمالبآراء النساء،  الأخذ

اقل كفاءة في العمل،  أعضاءن هذه الطريقة تفرز فإ رأييوفي هذه الحالة وحسب . العائلة

 الهيئةيا لمصالح حرصا على مبادئ الحكم الصالح، واقل وع وأدنىواضعف التزاما بالقانون، 

  .المحلية ومواطنيها

  :الفرضية الخامسة والتي نصهاتحليل مناقشة . 6-2-5

في واقع المؤشرات  (α=0.05)لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة 

تعزى لمتغير المصدر الرئيسي  الفلسطينيةالمفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية 

  .المحلية الهيئةلتمويل 

 الهيئةلمتغير مصدر تمويل  الأحاديلاختبار الفرضية قام الباحث باستخدام تحليل التباين 

المحلية، حيث اظهرت النتائج انه توجد فروق ذات دلالة احصائية في مجالات مؤشرات الحكم 

  مويل، وفي الدرجة الكلية تعزى لمتغير مصدر الت الفلسطينيةالصالح في الهيئات المحلية 

 ولتحديد لصالح من تعود الفروق استخدم الباحث اختبار شيفيه للمقارنات البعدية

)scheffe post-hoc test( بين  إحصائيا، حيث اظهرت نتائج هذا الاختبار وجود فروق دالة

، يومحل ذاتي،(وخارجي ولصالح  )ذكر وجميع ما ذاتي، ومحلي،( المحلية الهيئةمصادر تمويل 

  .وفي جميع مجالات مؤشرات الحكم الصالح وفي الدرجة الكلية) رذك وجميع ما

لقاء تكون  التي تجبى الأموال فإن اًبرى الباحث انه عندما يكون مصدر التمويل ذاتيو  

أي بدعم من المؤسسات المحلية ووزارة الحكم المحلي ويضاف  اًخدمات الهيئات المحلية، ومحلي

ي أي اجتماع هذه المصادر مع بعضها، قد يجعل المصدر ايضا المصدر الخارج الى هذا

ومشاريعها، والسبب  أنشطتهاعلى  الأموالدقة في صرف هذه  أكثرالهيئات المحلية الفلسطينية 

، وصعبة من حيث ةفي اعتقادي ان مصادر التمويل هذه، زهيدة من حيث المبالغ الممنوح

 صرفها، وبالتالي آلياتقابة على الحصول عليها، ومعلومة وقريبة المصدر، مما يزيد من الر
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حرص الهيئات المحلية الفلسطينية على صرفها في مكانها المناسب وحسب رغبة السكان  يظهر

شفافية ونزاهة في عمليات الصرف وتوثيقها وتراعي بشدة تطبيق  أكثروبمشاركتهم، فتكون 

ها من المواطنين يجب يوالموارد التي حصلت عل فالأموالوالقوانين المنصوص عليها،  الأنظمة

ين آلت أأي السكان في هذه الحالة يتابعون  لأنهمان تصرف وتنفق حسب رغباتهم ومتطلباتهم، 

وبالنسبة للتمويل المحلي، فان ؟ أنفقتصرفت وفي أي المشاريع  أين ويتساءلون، الأموالهذه 

، تشترط القيام فاقوالإنالمؤسسات المحلية ووزارة الحكم المحلي تشدد في الرقابة على الصرف 

لديها  ةعلى دراسات ومعلومات متوفر ومتطلباته وبناءًبمشاريع معينة حسب حاجة المجتمع 

مصدرها بعض المؤسسات الوطنية، كما ان هذه المؤسسات تلزم الهيئات المحلية تقديم تقارير 

ذه الى وضع خطط ومقترحات لتنفيذ هة بالإضاف ومشاركتهم عن العمل وميزانيات السكان

الممنوحة للهيئات المحلية بكفاءة وفعالية، لضمان تحقيق مصلحة  الأموال إنفاقالمشاريع، لضبط 

  .الوطن والهدف المرجو منها

لصالح مصدر التمويل الخارجي بمفرده، يرى  إحصائياوان الفروق لم تكن دالة  أما

بتنفيذ  الأحيانن في كثير م متخصصةوالجهات المانحة تكون  الأجنبيةالباحث ان المؤسسات 

، فتحصل علية أخرىع يمشاريع وتقديم خدمات محدد، وتشترط تنفيذها وعدم استبدالها بمشار

ودون ان  ة، وتقوم الهيئة المحلية بتنفيذه من باب الاستزادإليهتكون بحاجة  الهيئة المحلية وقد لا

نين ولا يؤخذ مشاركة للمواطهناك مبلغ، وتحت هذا الظرف لا تكون  أدنىيكلف خزينتها 

 إجراءاتوتوضيح  بإعلانترى وتعتبر نفسها غير ملزمة  فإنهابآرائهم، وبالنسبة للهيئة المحلية 

التي تحكم وتراقب صرف  والأنظمةوعمليات تنفيذ المشروع، وليست ملزمة بتطبيق القوانين 

ين على حد الجهات المعنية والمختصة والمواطن أمامهذه الموارد، والسبب انها ليست مسؤولة 

ليست الجهة الممولة او المنفذة للمشروع، ولا  لأنهاسواء عن مخالفة او فساد في المشروع، 

  .تدخل الهيئة المحلية نتيجةيلغى المشروع  الأحياندور، وفي بعض  أدنىيكون لها 

  :السادسة والتي نصها تحليل الفرضيةمناقشة . 6-2-6

في واقع المؤشرات  (α=0.05)ى الدلالة  توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستو لا

المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية تعزى لمتغير الاطلاع على 

  نات الخاصة بالهيئات المحلية الفلسطينية؟  ووالمد والأنظمةالقوانين 
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بين المطلعين لمجموعتين مستقلتين ) t-test(ولاختبار الفرضية استخدم الباحث اختبار 

 ةوغير المطلعين عليها، حيث اظهرت النتائج ان الفروق كانت دال والأنظمةعلى القوانين 

ودراسة مدونات سلوك  والأنظمةفي جميع المجالات ولصالح الاطلاع على القوانين  إحصائيا

ة لم ورؤساء الهيئات المحلية الفلسطيني أعضاءفي هذا المجال من  وانّ .عمل الهيئات المحلية

ذات الصلة ولم يدرسوا مدونات سلوك عمل الهيئات المحلية  والأنظمةيطلعوا على القوانين 

  .والحكم المحلي

ورؤساء الهيئات المحلية الفلسطينية  أعضاءويعزو الباحث هذه النتيجة الى ان اطلاع 

سلوك على قانون الهيئات المحلية الفلسطينية الصادر عن وزارة الحكم المحلي ، ومدونات 

 أكثر هاءوأعضاعن مؤسسات مجتمعية محلية وقراءتها، يجعل الهيئات المحلية  الصادرةعملها 

وسلوكياتهم، الامر الذي يفرض عليا الالتزام  أعمالهمبالقوانين التي تحكم  اًتنورا ومعرفة وعلم

صلبة  أرضيةوالانضباط، والحرص على عدم تجاوزها ومخالفتها، ويجعل منها مؤسسات ذات 

ومؤشرات الحكم الصالح، لما تتضمنه هذه المدونات  بأساسيات الأخذوبيئة مناسبة للتوجه نحو 

، وزياد الوعي وأفكارهم ومعرفتهم الأعضاءومبادئ ولوائح ترقى بثقافة  أفكارمن  والأنظمة

لهم ويعملون ضمنها، وبالتالي انعكاسها  ةجبات والمهام والمسؤليات الممنوحابالصلاحيات والو

هيئات محلية  إيجاد، الامر الذي يؤدي الى وإدارتها وأنشطتهاعلى عمل الهيئات المحلية  جاباًإي

 أيقنت لأنهاجهة،  ةمساءلة ومن أي ةلأيقبولا  أكثر، وبالتالي أعمالهاتتمتع بالشفافية والنزاهة في 

مسؤولية من  وإنماتقصير لا يكون من مسؤولياتها  وأيمهامها والتزمت بما هو مطلوب منها، 

  .القانون وواضعيه

 وتأديةيفقدهم الكفاءة والفعالية  ةوالأنظموالرؤساء والموظفين بالقوانين  الأعضاءفجهل 

 همطتوأنشالقانونية والتنظيمية التي تضبط عملهم  والأطر حاللوائيجهلون  إذمهامهم وواجباتهم، 

شي الفساد وغياب الشفافية المخالفات وتف ير منكثفي وما هو مطلوب منهم، وبالتالي الوقوع 

، أصلاغير المعروف لديهم  نلة واستحالتها، وعدم تطبيق القانواءوالنزاهة وصعوبة المس

ومتطلبات  المواطنين حاجاتعدم معرفة مشاركة المجتمع و إهمالهذا بدوره الى ويؤدي 

  .الهيئات المحلية ومصالح الوطن أوضاعحياتهم، مما ينعكس سلبا على 
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  :التوصيات  .6-2

  :الباحث في هذه الدراسة فانه يوصي بما يلي إليهافي ضوء النتائج التي توصل 

انتخابات دورية وديمقراطية،  إجراءعلى  على الهيئات المحلية والجهات المختصة المحافظة - 

لما لها من اثر ايجابي في رضى الجمهور عن هيئاته وممثليه، واكتشاف الكفاءات والقيادات، 

 .ئات المحليةالهي أهدافوتحقيق 

ينبغي إصدار أنظمة وقوانين تضمن منح الهيئات المحلية الفلسطينية سلطات وصلاحيات  - 

 .لامركزية وإعطاءها استقلالية تامة وعدم التدخل في شؤونها

ينبغي العمل على استكمال وصياغة قانون ونظام الموظفين لخلق جو ملائم ومناسب للتمكن  - 

 .تحديد المهام والمسئوليات تطبيقاً لمبدأ النزاهةالهيئات المحلية الفلسطينية من 

يجب العمل على إعادة تصنيف وتحويل جزء من الهيئات المحلية المصنفة مجالس قروية  - 

 .الى بلديات، وخاصة المجالس القروية التي تضم عدد كبير من السكان

بدأ الرقابة من يجب على الهيئات المحلية الفلسطينية توفير ظروف مناسبة وملائمة لتطبيق م - 

قبل اللجان والمنظمات الرقابية الداخلية والخارجية، والعمل على خلق طرق وأساليب للتواصل 

 .مع الجهات المختصة باستمرار

على الهيئات المحلية الفلسطينية والجهات ذات الصلة بها تنظيم ورش عمل وندوات  - 

به،  والإلمامالمحلية الفلسطينية  في دورات لدراسة قانون الهيئات وإيفادهممجالسها،  لأعضاء

الى العمل على الالتزام بالمدونات السلوكية الصادرة عن المراكز والمنظمات الدولية  بالإضافة

 .والمحلية ذات الصلة

عليه، والعمل على  ومما ه أكثرينبغي على الهيئات المحلية الفلسطينية الاهتمام بجمهورها  - 

اهم والرد عليها، وتدوين نظام شكاوى في جميع الهيئات تشجيع مشاركتهم، والاستجابة لشكو

 .المساءلة ومحاسبة الفاسدين مبدأالمحلية لتطبيق 
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من جميع يتوجب على الهيئات المحلية الفلسطينية الحفاظ على مصادر التمويل والبحث عنها  - 

وأنشطتها الجهات الخارجية والمحلية والذاتية، حتى تتمكن من زيادة دخلها وتمويل مشاريعها 

 .وعدم الاتكال على الموارد الخارجية فقط

على الهيئات المحلية الفلسطينية اعتماد نظام شكاوى مكتوب سواء للموظفين أو للمواطنين،  - 

 .وأن يكون موحد في جميع الهيئات المحلية الفلسطينية

حسب  لجميع الهيئات المحلية الفلسطينية كلهيكل تنظيمي موحد ومكتوب  إيجادالعمل على  - 

 .تصنيفها وصلاحياتها، وتشكيل واعتماد لجان توظيف وعطاءات تطبيقاً لمبدأ النزاهة

على الهيئات المحلية الفلسطينية العمل على تشكيل لجان مساندة في الأحياء واستدعائها  - 

  . لحضور اجتماعات مجلس الهيئة المحلية والأخذ بآرائهم عند اتخاذ أي قرار او تنفيذ المشاريع

ها تتعلق ئمجالس الهيئات المحلية ورؤسا أعضاءتمام بوضع معايير وشروط ترشح الاه - 

 بالمؤهل العلمي خاصة وان قانون الهيئات المحلية لم يحدد أي مؤهل علمي لعضوية المجلس

 بأصحاب، والتغاضي عن معيار السن لتمكين فئة الشباب، كما ينبغي عليها الاهتمام تهورئاس

الحرية والدور الكافي لتوظيف كفاءاتهم وعلمهم وقدراتهم لصالح  ائهموإعطالمؤهلات العلمية 

انه من غير المنطق ان لا يكون للعلم والمعرفة أي دور  إذ، وإدارتهاالهيئات المحلية وخدماتها 

 . في الهيئات المحلية الفلسطينية

لرقابية المحلية ينبغي على الهيئات المحلية الفلسطينية تطوير العلاقة مع الهيئات واللجان ا - 

والخارجية، وتنظيم الاجتماعات الدورية للسكان ومشاورتهم، والحرص على تقديم تقارير دورية 

وميزانياتها، والاستماع للمقترحات والرد عليها، وتطوير اساليب وطرق للكشف  أنشطتهاعن 

 .ومعالجتها الأخطاءعن 

بة لحاجات المواطنين ورغباتهم، مرونة واستجا أكثرينبغي على الهيئات المحلية ان تكون  - 

 أكثرللسكان، وان تكون  ةومشاريعها لسد النقص الحاصل في الخدمات المقدم أنشطتهاوتقديم 

 .انسجاما وتناغما مع مستلزمات المجتمع وتطوراته
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الهيئات المحلية الفلسطينية صلاحيات لتوسيع مناطقها الجغرافية حسب حاجة  إعطاءيجب  - 

 الأجياللي هذا التوسع لاستيعاب الزيادة الطبيعية للسكان، مع مراعاة حق السكان وموافقتهم ع

الصلاحيات في فرض الرسوم والضرائب التي تراها  هائوإعطا، الأراضيالقادمة واستعمالات 

 . مناسبة بما يحقق مصلحة الهيئة المحلية وسكانها

  توصيات بخصوص إجراء دراسات مستقبلية. 6-4

في للهيئات  ةدراسات تكميلية لهذه الدراسة في مجال الحكم والإدار يوصي الباحث بإجراء  - 

المحلية الفلسطينية والتركيز في دراسات تبحث بشكل خاص تناغم قانون الهيئات المحلية 

الفلسطينية مع مبادئ الحكم الصالح وخصائصه، وإبراز اللوائح والمواد التي تتنافى ومبادئ 

  .المستنبطة من الحكم الصالح وتطويرها الحكم الصالح، وتشجيع القوانين

يوصي الباحث أيضا بإجراء دراسات تبحث بشكل تفصيلي المتغيرات والمؤثرات في البيئة   - 

والتركيز فيها، . الفلسطينية، والهيئات المحلية، التي تؤثر على التوجه نحو الأخذ بالحكم الصالح

 .ج هذه القضاياودراسة كل متغير على حدا، لأنه لا يوجد دراسات تعال

كما يوصي الباحث بدراسة تبحث موضوع المركزية واللامركزية في الهيئات المحلية   - 

الفلسطينية، للتعرف على طبيعة البيئة الفلسطينية، ولأي نمط تصلح هذه الظروف، وتحديد إلى 

 .أي نمط من هذين النمطين يجب التوجه

لتفاعل مع الهيئات المحلية الفلسطينية إجراء دراسات تركز على مدى مشاركة المجتمع في ا  - 

والمساهمة في اتخاذ القرار، ومدى الأخذ بهذه الخاصية وأهميتها عند الهيئات المحلية الفلسطينية 

 .وفيها

يوصي الباحث بإجراء دراسات تبحث وتحدد المعايير والاعتبارات الموضوعية والحقيقية   - 

المحلية الفلسطينية، والتعمق في التعرف إلى أي والتي على أساسها يتم اعتماد تصنيف الهيئات 

مدى تؤثر هذه التصنيفات على تطبيق الحكم الصالح في الهيئات المحلية، ومعرفة التجانس 
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والتماثل أو الاختلاف والتناقض في الصلاحيات الممنوحة للهيئات المحلية الفلسطينية بغض 

 .النظر عن تصنيفها

الأخذ بعناصر وخصائص أخرى للحكم  ىت تبحث مدكما يوصي الباحث بإجراء دراسا  - 

الصالح وبإمكان الهيئات المحلية الفلسطينية أن يكون لها دور فعال في تنفيذها والعمل بها، مثل 

الحفاظ على البيئة، وتوفير الأمن المجتمعي، ورفاهية المجتمع وتنميته اقتصاديا واجتماعيا، 

، والحفاظ على الموروث التاريخي والأثري والمساهمة في تخفيض نسبة الفقر والبطالة

 .والحضاري في الوطن

يوصي الباحث بإجراء دراسات تبحث وبشكل دقيق وتفصيلي تركز على الإدارة والمعاملات   - 

المالية للهيئات المحلية الفلسطينية، للتعرف على الفجوات في العمليات التي تساعد على الفساد، 

المناسبة التي ترفع من كفاءة الهيئات المحلية الفلسطينية  والتعرف على النظام والإجراءات

  .  وتساعد في ضبطها
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 )1(ملحق رقم 

  الاستبانة

  :تحية طيبة وبعد

  :ت المحليةرؤساء وأعضاء وموظفي الهيئا ةالاخو

هذه الاستبانة غرضها علمي بحت، وهـي أداة دراسـة لاسـتكمال رسـالة ماجسـتير      

، والتـي  )المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية(بعنوان

برنـامج التخطـيط الحضـري     -جامعة النجاح الوطنيـة  -يقوم بكتابتها الطالب أيمن طه احمد

وتتكون من قسمين، القسم الاول بيانات عامة، والقسم الثاني أسئلة الاستبيان وعـددها  والإقليمي، 

  .سؤال، آملا وراجيا من حضراتكم الإجابة عليها، وشاكرا لكم جهودكم وحسن تعاونكم 35

  

  :بيانات عامة: القسم الاول 

 ................عدد السكان: ...............................اسم الهيئة المحلية  -1

 موظف إداري  -3عضو مجلس    -2رئيس مجلس     -1:  الموقع الوظيفي -2

 (   )نساء      (     ) رجال     (     )إجمالي    :عدد أعضاء مجلس الهيئة -3

 ): دبلوم فاعلى( عدد الأعضاء في مجلس الهيئة من حملة الشهادات الجامعية -4

لجنـة   -مجلـس قـروي       د   -ب بلدية         -الهيئة المحلية   أ) تصنيف(نوع -5

  مشاريع

تـم  (مخـتلط   -تعيـين    ج  -انتخاب    ب -أ:   طريقة تشكيل مجلس الهيئة المحلية -6

 )اعتمادهم باتفاق الاهالي والتنظيمات السياسية

محلـي   -ب) ضرائب ورسوم( ذاتي -أ:  المصدر الرئيسي لتمويل ودخل الهيئة المحلي -7

مـنح وهبـات ومسـاعدات    ( خارجي  -ج)  خاصةالوزارة و مساعدات المؤسسات ال(

 ) اجنبية

  )............حدد(غير ذلك  -كل ماذكر    هـ  -د

هل سبق واطلعت على القوانين والانظمة والمدونات التي تنظم وتحكم عمـل الهيئـات    -8

 لا  -نعم                   ب -أ:      المحليه الفلسطينية
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  :اسئلة الاستبيان: القسم الثاني

  امام السؤال في المكان المناسب) x( رجاء وضع علامةال
ــق السؤال  الرقم مواف

  بشده

ــر   موافق غي

  متأكد

معارض   معارض

  بشدة
يوجد في الهيئه المحليـة هيكـل تنظيمـي      1

مكتوب يوضح عدد المـوظفين ووظـائفهم   

لترقيـات  لوالسلطات والمسـؤوليات،ونظام  

  . وتقييم الاداء

          

ة المحلية لجنة توظيـف  يوجد في نظام الهيئ  2

للاعلان عن الوظائف واسـتقبال الطلبـات   

واجراء المقابلات وابلاغ المتقدمين بنتـائج  

  .  الاختبارات

          

يتم الكشف عن الـذمم الماليـة وممتلكـات      3

  .وطبيعة عمل عضو مجلس الهيئة

          

          

يوجد في نظام الهيئة المحلية آليه للتأكد من   4

المواد ومواعيد تنفيذ المشـاريع   مدى جودة

والتنسيق مع الأقسـام، وتوثيـق العمليـات    

  المالية

          

يوجد في الهيئة المحلية نظام مكتوب يـنظم    5

الاعفاءات وإجراءات تحصيل الأموال مـن  

  .المواطنين ضمن معايير محدده

          

يشارك في فتح العطـاءات جميـع الفئـات      6

لحكم المحلـي  المعنية بالعطاء مثل وزارة ا

وهيئات رقابية خارجية وافراد من المجتمع 

  .بالاضافة الي المتقدمين للعطاء

          

تنشر الهيئـه المحليـة تقاريرهـا الماليـة       7

والادارية بشـكل دوري وعلنـي، توضـح    

اعمالها امام الجهات ذات العلاقة،وتزود اي 

  .جهة تريد بالمعلومات

          

ية تتوفر فيهـا  للهيئة المحلية صفحة الكترون  8

كافة المعلومات وآليات اتخـاذ القـرارات   

  .ومشاريع وموازنة الهيئة المحلية
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ــق السؤال  الرقم مواف

  بشده

ــر   موافق غي

  متأكد

معارض   معارض

  بشدة

جلسات اعضـاء مجلـس الهيئـة دوريـة       9

ــة  ــرد او جه ــتطيع اي ف ــة ويس ومفتوح

  .حضورها، وعدم اقتصارها على الاعضاء

          

م اتخاذ القـرارات فـي الهيئـة المحليـة     يت  10

بالتصويت ويـتم نشـر نتـائج التصـويت     

ومبررات اتخاذ القـرار وتقـارير هيئـات    

  . الرقابة

          

يوجد في الهيئة المحلية نظام شكاوى مكتوب   11

للمواطنين والموظفين ويتم الـرد ومعالجـة   

  . الشكاوي والمقترحات

          

لاستقبال افـراد  توفر الهيئة المحلية المناخ   12

متخصصين وهيئات ولجان رقابية خارجية 

  .  وتطلعهم على تقاريرها وعملها

          

تقوم الهيئة المحلية بعقد وتنظيم اجتماعـات    13

دورية مع المواطنين يتم فيهـا والاسـتماع   

  . للشكاوى ومحاسبة المخالفين حسب القانون

          

يستطيع اي موظف الابلاغ عن اي فرد عن   14

مخالفة وفق تسلسـل واضـح يضـمن     اي

سلامته وحمايته ويعاقـب الفاعـل حسـب    

  القانون 

          

يتم تقديم تقارير دورية من قبل المـوظفين    15

والاقسام للجنة مختصة تتابع سـير العمـل   

  .والمشاريع حسب الانظمة وتصحح الاخطاء

          

الهيئة المحلية تؤدي خدماتها وفق الحاجـات    16

يقية والضرورية ولا يوجـد  والمتطلبات الحق

  . حدود تعيق الاستجابة لرغبات المواطنين

          

الذي يحدد البرامج والمشاريع التي تقوم بها   17

الهيئه هم المـواطنين، تحقيقـا لرغبـاتهم    

  .واولوياتهم ضمن الامكانيات

          



 155

ــق السؤال  الرقم مواف

  بشده

ــر   موافق غي

  متأكد

معارض   معارض

  بشدة

مقدمة للجمهور في نطاق الهيئـة  الخدمات ال  18

تفي بالغرض وتـوفر الرفـاه للمـواطنين،    

وتستند الى التغذية الراجعة وتتفاعل معهـا  

  .ضمن اطار زمني محدد تنفذ فيه الخدمات

          

يوجد شكاوى من قبل السكان فـي نطـاق     19

الهيئة المحلية من تأخر بعـض الخـدمات   

بالرغم من أنها من صلب عمـل   وانعدامها،

  .لهيئةا

          

لا تقتظ الهيئة المحلية بـالمراجعين لانهـاء     20

  .المعاملات المقدمة

          

يتم عقد ندوات وجلسات حوار مـع سـكان     21

منطقة الهيئه المحلية ومشاورتهم واشراكهم 

  .في تحديد الاولويات ووضع الميزانية

          

في اخر مشروع قامت به الهيئة المحليـة،    22

مع الجمهور في اجتمـاع   انجز بعد مناقشته

  .مفتوح، ووافقوا عليه بالاغلبية

          

يتم في نطاق الهيئه المحلية تشـكيل لجـان      23

شعبية ومندوبي احياء، ويتم دعوتهم لاخـذ  

  .ارائهم في  جلسات المجلس بشكل دوري

          

يتم اعتماد القرارات في المجلـس باغلبيـة     24

فيذه الاعضاء واحترام رأيهم والعمل على تن

  .وعدم المماطلة ومحاولة تأخيرة لضياعه

          

الانتخابات عادة تفرز اعضاء مجلس اكثـر    25

فاعلية وقدره على تحسين الخدمات المقدمة 

  .وتخلق رضى عن الهيئة المحلية

          

الصلاحية في الحصول علـى   ةالمحلي ةللهيئ  26

الموارد واقامة العلاقات والحق في وضـع  

  .التي تحدد عمل الهيئه ةالسياسات العام

          

والمدراء في المحلي  المجلس يشترك اعضاء  27

المحافظات بالمصادقه على الميزانيه ويحق 

  .اجةحلها اجراء تعديلات عند ال
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ــق السؤال  الرقم مواف

  بشده

ــر   موافق غي

  متأكد

معارض   معارض

  بشدة

لا يوجد تداخل كبير بين صلاحيات الهيئـه    28

ت رسمية كالمحافظ او مـدير  المحليه وجها

  .الحكم المحلي، ويؤثرون على قراراتها

          

للهيئه صلاحيه في ضم او توسيع او الغـاء    29

اي من الاجزاء الجغرافيـه للهيئـه ولـيس    

لــوزارة الحكــم المحلــي والــوزير فقــط 

  .وبالتنسيق مع الهيئات المعنيه

          

للهيئه المحليه الحق والصلاحيه في فـرض    30

وم والضرائب التـي تراهـا مناسـبه    الرس

  .وبشكل مدروس او الغائها وتعديلها

          

مجلس الهيئة نظام  وأعضاءيوجد للموظفين   31

ات تدريبيـه  ورفـي د  إيفادهمتدريب ويتم 

  للخارج لزيادة كفاءاتهم ومهاراتهم

          

 كفـاءة لديك شعور وملاحظـه ان هنـاك     32

تقـديم  وفي  المحلية ةالهيئ ةدارإفي  وفعالية

  .خدماتها للجمهور

          

سـابقين   أعضاءبعضهم  المجلس او أعضاء  33

 المحليةولهم خبره في مجال عمل المجالس 

  .والتعامل مع الجمهور بتواضع وإدارتها

          

 الإداريترى ان هناك اكتفاء فـي الكـادر     34

الفنيـة والمعـدات    والأجهزةالمحلية،  للهيئة

  .الهيئةاللازمة لعمل 

          

اعضاء الهيئة المحلية وكادرها الاداري ذات   35

قدرة عالية على اقامة علاقات شراكة وتبادل 

معلومات مع الهيئـات المحليـة الأخـرى،    

  .والهيئات المحلية الأجنبية والعربية

          

                              



 157

  )2(ملحق رقم 

  أعضاء لجنة تحكيم الاستبانة
  

  اسماء أعضاء لجنة التحكيم                        

  

 )جامعة النجاح( )المشرف(      حسين الأعرج . د •

 )جامعة النجاح - رئيس برنامج التخطيط الحضري(       علي عبد الحميد. د •

 )محاضر في جامعة النجاح(       يوسف غنيم. د •

 )محاضر في جامعة النجاح(     سليمان أبو جاموس. د •

 )لامريكيهالجامعة ا محاضر في (      ايمن يوسف . د •

 )محاضر في جامعة النجاح(    مصطفى الحاج علي. د •

 )جامعة النجاح - مدير البحث العلمي(      محمد أبو صفد. د •

 )محاضر في جامعة النجاح(       نظام العباسي . د •

 )محاضر في جامعة النجاح(      طارق الحاج. د •
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  )3(محلق رقم 

 نتخاباتالإدارة العامة للتشكيلات وشؤون الا وزارة الحكم المحلي

  

  

  
  عدد الأعضاء  التصنيف  مرحلة الانتخاب  ملاحظات

)2005(  

  عدد السكان

)2005( 

 التسلسل اسم البلدية

 .1 قلقيليه  43212  15 أ  2 

 .2 عزون 7985  11 ج  1 

 .3 حبله 5945  11 ج  3 

  .4 جيوس  3196  9 د  2  

  .5 كفر ثلث 4218  9 د  3  

 جموعالم 64556 55    
  

  

  

  عدد الأعضاء مرحلة الانتخاب  ملاحظات

)2005(  

  عدد السكان

)2005( 

 التسلسل اسم المجلس

 .1 كفر قدوم 3376  9  3 

 .2 جيت 2243  9  3 

 .3 اماتين 2368  9  2 

 .4 باقه الحطب 1689  9  3  

تم زيادة عضوين 

 للضرورة

 .5 حجه 2444  11  2

  .6 راس عطيه 1545  9  3  

  .7 عزون العتمه 1559  9  3  

  .8 سنيريا 2887  9  2  

  .9  جينصافوط 2203  9  2  

  .10  النبي الياس  1174  9  3  

  .11 بيت امين 1108  9  3  

  .12  كفر لاقف  951 9    

 المجموع 23547 110 ****  

  ةمحافظة قلقيلي
 البلديات

  ةقيليمحافظة قل
 المجالس القروية 
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  عدد الأعضاء ملاحظات

)2005(  

 عدد السكان

)2005( 

 التسلسل اسم اللجنة

 .1  فرعتا 635  9 

 .2 الفندق 637 9 

تضم محطة تحسين 

 المنصور

 .3 عسله 857 9

 .4 عزبة الطبيب 204 9 

 .5 صير 520 9 تضم عزبة ابو حمادة

 .6 فلاميا 683 9 

 .7 واد الرشا 109 9 

 .8 الضبعه 261 9 

 .9 راس طيره 370 9 

  .10 جلعود 137 9 
  .11 عزبة سلمان 622 9 
  .12 عزبة المدور 214 9 
  .13 عزبة الاشقر 404 9 
الرماضين  188 9 

 نوبيالج

14.  

الرماضين الشمالي  74 9  15.  
  .16 ابو فرده 180 9 
  .17 عرب الخوله 77 9 
 المجموع 6172  153 

 
 

  ةمحافظة قلقيلي
 لجان المشاريع
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  )4(ملحق رقم 

  الهيئات المحلية في محافظ قلقيلية

   
ــة اسم الهيئة المحلية  الرقم ــنيف الهيئ تص

  المحلية

ــاء   ــدد اعض ع

  مجلس الهيئة

ى وجود موظف واحد ال

  الاقل في الهيئة

  يوجد  15  بلدية  قليقليلة  1
 يوجد  12 بلدية  عزون  2

 يوجد  12 بلدية  حبله  3

 يوجد  10 بلدية  جيوس  4

 يوجد  9 بلدية  كفر ثلث  5

 يوجد  11  مجلس قروي  كفر قدوم  6

 يوجد  9 مجلس قروي  جيت  7

 يوجد  9 مجلس قروي  اماتين  8

 يوجد  9 مجلس قروي  باقه الحطب  9

 يوجد  11 لس قرويمج  حجه  10

 يوجد  9 مجلس قروي  راس عطيه  11

 يوجد  9 مجلس قروي  عزون العتمه  12

 يوجد  9 مجلس قروي  سنيريا  13

 يوجد  9 مجلس قروي  جنيصافوط  14

 يوجد  9 مجلس قروي  النبي الياس  15

 يوجد  9 مجلس قروي  بيت امين  16

 يوجد  9 مجلس قروي  كفر لاقف  17

 ديوج  7 مجلس قروي  الفندق  18
 يوجد  6  لجنة مشاريع  فرعتا  19

  لا يوجد  6 لجنة مشاريع  عسله  20
  لا يوجد  4 لجنة مشاريع  عزبة الطبيب  21
  يوجد  5 لجنة مشاريع  صير  22
  يوجد  6 لجنة مشاريع  فلاميا  23
  لا يوجد  4 لجنة مشاريع  واد الرشا  24
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ــة اسم الهيئة المحلية  الرقم ــنيف الهيئ تص

  المحلية

ــاء   ــدد اعض ع

  لهيئةمجلس ا

وجود موظف واحد الى 

  الاقل في الهيئة
  لا يوجد  3 لجنة مشاريع  الضبعة  25
  لا يوجد  6 لجنة مشاريع  راس طيره  26
  لا يوجد  3 لجنة مشاريع  جلعود  27
  لا يوجد  6 لجنة مشاريع  عزبة سلما  28
 لا يوجد  3 لجنة مشاريع  عزبة المدور  29

 لا يوجد  4 لجنة مشاريع  عزبة الاشقر  30

 لا يوجد  3 لجنة مشاريع  الرماضين الجنوبي  31

 لا يوجد  3 لجنة مشاريع  الرماضين الشمالي  32

 لا يوجد  3 لجنة مشاريع  ابو فرده  33

  22  عضو 238      المجموع
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  )5(ملحق رقم 

 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية 1997لسنة ) 1(قانون رقم 

  نيةرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطي

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الساري المفعول في محافظـات   1955لسنة  29بعد الإطلاع على قانون البلديات رقم 

الساري المفعول في محافظات قطـاع   1934لسنة  1الضفة الغربية، وعلى قانون البلديات رقم 

  الضـفة الغربيـة،  المعمول به في محافظات  1954لسنة  5غزة،وعلى قانون إدارة القرى رقم 

وعلـى   المعمول به في محافظات قطاع غـزة،  1944لسنة  23وعلى قانون إدارة القرى رقم 

  مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد اعتماد المجلس التشريعي لمشـروع القـانون،   

  :أصدرنا القانون الآتي

  ) 1(المادة 

  تعاريف 

في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لـم تـدل   يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة 

  . القرينة على غير ذلك

  . وزارة الحكم المحلي: الوزارة

  . وزير الحكم المحلي: الوزير

ــة  ــة المحلي ــين   : الهيئ ــي وإداري مع ــاق جغراف ــي نط ــي ف ــم المحل ــدة الحك   . وح

ي أو المجلس القـروي أو  مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحل: المجلس

اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويتـألف مـن   

  . الرئيس والأعضاء المنتخبين

  رئيس مجلس الهيئة المحلية المنتخب: الرئيس

  هو عضو مجلس الهيئة المحلية المنتخب: العضو

  منطقة هيئة محلية ويكون له سكن أو عمل دائـم فيهـا   المواطن الفلسطيني المقيم ضمن: المقيم

  أي شخص استحق عليه مبلغ للهيئة المحلية بمقتضى هذا القانون أو أي تشـريع آخـر  : المكلف

  . 1996قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة : قانون الانتخابات
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  )2(المادة 

  علاقة الوزارة بالهيئات المحلية

  :حكام القانون تقوم الوزارة بما يليوفقاً لأ

رسم السياسة العامة المقررة لأعمال مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية والإشراف على وظائف 

واختصاصات هذه المجالس وشؤون تنظيم المشاريع العامة وأعمال الميزانيات والرقابة الماليـة  

  . المجالسوالإدارية والقانونية والإجراءات الخاصة بتشكيل هذه 

  . القيام بالأعمال الفنية والإدارية المتعلقة بأعمال التنظـيم والتخطـيط الإقليمـي فـي فلسـطين     

وضع أية أنظمة أو لوائح لازمة من أجل تنفيذ واجباتها المنصوص عليها في البنود السـابقة أو  

  . بمقتضى أحكام القانون

  ) 3(المادة 

  الهيئة المحلية 

خصية اعتبارية ذات استقلال مالي تحدد وظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام تعتبر الهيئة المحلية ش

  .القانون

يتولى إدارة الهيئة المحلية مجلس يحدد عدد أعضاؤه وفقاً لنظام يصدر عن الـوزير ويصـادق   

عليه مجلس الوزراء وينتخب رئيسه وأعضاؤه انتخاباً حـراً ومباشـراً وفقـاً لأحكـام قـانون      

  . الانتخابات

  ) 4(ة الماد

  إحداث الهيئات المحلية وإلغاؤها 

وفقاً لأحكام هذا القانون تنظم هيكلية الهيئات المحلية الفلسطينية وتحدد تشكيلاتها وحدودها لائحة 

  . تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزارة

أو ضم أو فصل بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو المصلحة العامة يكون إحداث أو إلغاء 

أية هيئة محلية أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها أو تشكيل هيئة محلية لها بقرار مـن مجلـس   

  . الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير

  . يتم توسيع حدود منطقة الهيئة المحلية أو تغييرها بتوصية من المجلس وبقرار من الوزير
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  ) 5(المادة 

  انتخاب الرئيس 

ئيس الهيئة المحلية في انتخابات حرة ومباشـرة تجـري وفقـاً لأحكـام قـانون      يتم انتخاب ر

  . الانتخابات

يشترط فيمن ينتخب رئيساً للمجلس التفرغ التام ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وأية وظيفة 

  . أو مهنة أخرى

و تركهـا  إذا كانت لدى رئيس المجلس وظيفة أو مهنة أخرى وجب عليه تقديم استقالته منهـا أ 

خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تسلمه لمهام رئاسة المجلس وإلا اعتبر مقالاً حكماً بانقضـاء  

  . مدة الشهر المذكور

  ) 6(المادة 

  انتخاب نائب الرئيس 

ينتخب أعضاء المجلس بالاقتراع السري من بينهم نائباً للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على 

  . ت، ويتم إشعار الوزارة بذلكالأغلبية العادية من الأصوا

عند قيام نائب الرئيس بمهام رئاسة المجلس حال غياب الرئيس أو مرضه مدة تزيد على 

الأسبوع أو شغور مركز الرئيس، يدفع له مكافأة بقرار من المجلس بناء على ما تقرره اللائحة 

  .التنفيذية لهذا القانون

  ) 7(المادة 

  تسلم المجلس الجديد مهامه 

سلم رئيس وأعضاء المجلس المنتخبون مراكزهم ويباشرون مهامهم اعتباراً من اليوم التالي يت

  . للإعلان عن نتائج الانتخابات وفق أحكام قانون الانتخابات

يباشر العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه مهام عضويته خلال أسبوعين من 

  . لرئيس مجلس الهيئة المحلية المعنيتاريخ الشغور بناء على إشعار بذلك من الوزير 

  ) 8(المادة 

  جلسات المجلس 

يعقد المجلس في مقر الهيئة المحلية جلسة عادية واحدة على الأقل كل أسـبوع يعـين موعـدها    

  .بقرار منه
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  . يجوز للرئيس أو لعدد من الأعضاء لا يقل عن الثلث دعوة المجلس إلى عقد جلسات غير عادية

د كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الأقل ولا يجوز بحث يبلغ الأعضاء بموع

أي موضوع خارج جدول الأعمال إلا إذا كان حاضراً في الجلسة ثلثي أعضاء المجلس ووافقوا 

  . بالإجماع على طرح أي موضوع طارئ للبحث

  . ي حالة تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناًف

لس أن يسمح لأي شخص حضور أي جلسة من جلساته إذا قرر ذلك أكثرية أعضائه يجوز للمج

  . الحاضرين للمشاركة في مناقشة الموضوع وتصدر قرارات المجلس بحضور الأعضـاء فقـط  

تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص مثبت الأوراق ويوقـع عليـه الـرئيس    

  . والأعضاء الحاضرين

انوني للجلسة من أكثرية أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هـذا النصـاب فـي    يتكون النصاب الق

  . جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية بمن حضر من الأعضاء

تتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء وعند تساوي الأصـوات يـرجح   

  .الجانب الذي منه رئيس الجلسة ويكون التصويت علنياً

يجوز للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه لأية غايـة أو لمعالجـة أي أمـر مـن الأمـور      

  . المعروضة عليه ولا تكون توصيات هذه اللجان سارية المفعول ما لم يقرها المجلس

  ) 9(المادة 

  دورة المجلس 

لمجلس مدة دورة المجلس أربع سنوات تبدأ اعتباراً من تسلمه مهامه ولا يجوز انتخاب رئيس ا

  . لأكثر من دورتين متتاليتين

  ) 10(المادة 

  الاستقالة 

يجوز لرئيس المجلس تقديم استقالته بكتاب مسبب للمجلس ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا بعد 

  . موافقة المجلس ومصادقة الوزير على ذلك خلال أسبوع من تاريخ قرار المجلس

يقدمه للمجلس ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا يجوز استقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب 

  . بعد موافقة المجلس عليها وإبلاغ الوزير بذلك خلال أسبوع من تاريخ قرار المجلس

دفعة واحدة بكتاب مسبب يقدم إلى الرئيس )  1+ نصف ( بجوز استقالة أكثرية أعضاء المجلس 

  . أسبوع من تاريخ تقديمها ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد مصادقة الوزير خلال
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في الحالات المشار إليها أعلاه يعقد المجلس جلسة طارئة خلال يومين من تاريخ تقديم ) أ ( 

  . الاستقالة للنظر فيها ولاتخاذ المقتضى وفقاً لأحكام هذا القانون

الفقرات تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً إذا لم يرد الوزير عليها خلال المدد المقررة في ) ب ( 

  . المذكورة أعلاه

  ) 11(المادة 

  شغور مركز الرئيس 

يعد مركز الرئيس شاغراً إذا فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزاً عن القيام بواجبات وظيفته ) أ(

  . بمقتضى حكم قضائي قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة

  . الاستقالة أو الوفاة) ب(

من قانون الانتخابات )  55( أعلاه تطبق أحكام مادة )  1( قرة إذا شغر مركز الرئيس وفقاً للف

  . شريطة ألا تقل المدة المتبقية لدورة المجلس عن ستة أشهر

  . في حالة تطبيق أحكام الفقرة السابقة تكون مدة الرئيس هي المدة المتبقية لدورة المجلس

  ) 12(المادة 

  شغور مركز العضو 

ستقال أو توفي أو فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزاً عن القيام يعد مركز العضو شاغراً إذا ا

  . بواجباته بمقتضى حكم قضائي قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة

  . من قانون الانتخابات) 56(أعلاه تطبق أحكام المادة ) 1(إذا شغر مركز العضو وفقاً للفقرة 

عة واحدة تجري انتخابات جديدة في مدة في حال شغور مراكز أكثر من نصف الأعضاء دف) أ(

أقصاها شهر من إعلان الشغور لاختيار أعضاء جدد لكامل المجلس وفقاً لأحكام الفقرة الخامسة 

  . من قانون الانتخابات شريطة ألا تقل المدة المتبقية لدورة المجلس عن سنة) 56(من المادة 

لشواغر وفقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة إذا كانت المدة المتبقية أقل من سنة يتم ملء ا) ب(

  . من قانون الانتخابات) 56(

  . وفي جميع الأحوال تكون مدة عضوية الأعضاء هي المدة المتبقية لدورة المجلس) ج(

  ) 13(المادة 

  فقدان العضوية واستردادها 

اً في أي من يفقد الرئيس أو العضو عضويته في المجلس حكماً ويعتبر مركز أي منها شاغر

   - :الحالات التالية

  . إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس - أ
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إذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محامياً أو خبيراً أو وكيلاً أو تملك حقاً من المجلس  - ب

  .مستغلاً بذلك عضويته لمنفعته أو بالواسطة

أو أصبح ذا منفعة هو أو من ينوب عنه من أقاربه من الدرجة إذا عقد اتفاقاً مع المجلس . ج

الأولى في أي اتفاق تم مع المجلس ويستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضواً 

في شركة مساهمة عمومية بشرط أن لا يكون مديراً لها أو عضواً في مجلس إدارتها أو موظفاً 

  . فيها أو وكيلاً عنها

أياً من المؤهلات التي يجب توافرها بمقتضى أحكام هذا القانون وأحكام قانون إذا فقد .د

  . الانتخابات والأنظمة الصادرة بمقتضى تلك الأحكام

إذا قام بأي عمل أو ترك خلافاً للصلاحيات أو المسؤوليات والواجبات المنصوص عليها . هـ

  . في هذا القانون

ن الرئيس أو العضو مركزه في المجلس خلال أسبوع يجب على المجلس تبليغ الوزير بفقدا -2

  .من تاريخ وقوعه

من هذه المادة أن يقدم الى الوزير خلال ) 1(للعضو الذي فقد عضويته بمقتضى أحكام الفقرة -3

خمسة عشر يوماً من تاريخ فقده لمركزه في المجلس طلباً معللاً لإبقائه في ذلك المركز ويكون 

  . طعياً ويعلن عن فقدان العضوية في الصحف المحليةقرار الوزير في الطلب ق

  ) 14(المادة 

بما لا يتعارض مع أحكام القانون تعتبر الإجراءات التي اتخذها المجلس قبل بطلان عضوية 

  . العضو أو الأعضاء قانونية ما دامت قد اتخذت في حدود الصلاحيات المخولة له قانوناً

  ) 15(المادة 

  ات المجلس وظائف وصلاحيات وسلط

مع مراعاة أحكام هذا القانون وأي قانون أو تشريع آخر تناط بمجلس الهيئة المحلية الوظائف  - أ

والصلاحيات والسلطات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة الهيئة المحلية ويحق له أن 

عهدين أو يمارسها مباشرة بواسطة موظفيه ومستخدميه أو أن يعهد بها أو ببعضها إلى مت

ملتزمين أو مقاولين أو أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات لأشخاص أو لشركات لمدة أقصاها 

  . ثلاث سنوات

كما يجوز للمجلس أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات لأشخاص أو لشركات مدة تزيد عن ثلاث 

  . سنوات شريطة موافقة الوزير

يذية اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة المحلية وتأمين ويجوز للمجلس إصدار الأنظمة أو اللوائح التنف
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  . مصالحها وحاجياتها

  تخطيط البلدة والشوارع  -1

تخطيط البلدة وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء 

ا وتشجيرها أرصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميله

ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف أصحابها 

  . بإقامة الأسوار حولها

  المباني ورخص البناء-2

مراقبة إنشاء الأبنية وهدمها وترميمها وتغيير أشكالها وتركيب المصاعد الكهربائية وإنشاء 

مال وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها إلى الملاجئ وإعطاء رخص لإجراء هذه الأع

  . مساحة الأرض المنوي إنشاؤها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها

  المياه -3

تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب أو لأية استعمالات أخرى وتعيين مواصفات لوازمها 

بدل الاشتراك فيها ومنع تلويث الينابيع كالعدادات والمواسير وتنظيم توزيعها وتحديد أسعارها و

  . والأقنية والأحواض والآبار

  الكهرباء -4

تزويد السكان بالكهرباء وتحديد أسعار الاستهلاك وبدلات الاشتراك بما لا يتجاوز الحد الأعلى 

  . المحدد من الوزارة

  المجاري -5

  . إنشاء المجاري والمراحيض العامة وإدارتها ومراقبتها

  واق العامةالأس -6

تنظيم الأسواق العامة وإنشاؤها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها وحظر بيعها 

  . خارجها

  الحرف والصناعات -7

تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أماكن خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والأعمال 

  .المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة

  النظافة -8

  . لنفايات والفضلات من الشوارع والمنازل والمحلات العامة ونقلها وإتلافها وتنظيم ذلكجمع ا

  الصحة العامة والرقابة عليها -9

اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة . أ
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  . بين الناس

تصريف نفاياتها بصورة منتظمة ومن نظافة  مراقبة المساكن والمحلات الأخرى للتثبت من. ب

الأدوات الصحية في المحال العامة واتخاذ التدابير لإبادة البعوض والحشرات الأخرى ومكافحة 

  . الفئران والجرذان والزواحف الضارة

إنشاء المسالخ وتنظيمها وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع . ج

  . لأمراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياهاإصابتها با

مراقبة الخبز واللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ . د

الإجراءات لمنع الغش فيها وإتلاف الفاسد منها وتحديد أسعارها ومكافحة الغلاء بالتنسيق مع 

  . الجهات الحكومية المختصة

إنشاء مراكز للإسعاف ومصحات ومستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الصحية  - هـ

  . ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة

  المحلات العامة- 10

تنظيم ومراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة 

  . ا واستيفاء رسوم بيع تذاكرهاالأخرى وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقه

  المتنزهات - 11

إنشاء الساحات والحدائق والمنتزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك والبحيرات وعلى 

  . الساحل ومراقبتها وتنظيمها

  الاحتياطات للسيول والفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية وغيرها  - 12

سيول والفيضانات ولمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد اتخاذ الاحتياطات لمواجهة أخطار ال

  . المشتعلة واتخاذ الاحتياطات لمواجهة الكوارث الطبيعية وإغاثة المنكوبين

  المؤسسات الثقافية والرياضية- 13

إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية 

  . بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصةومراقبتها 

  وسائل النقل البري والبحري- 14

إنشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود الهيئة المحلية ومراقبتها ومراقبة 

القوارب والسفن والبواخر التي تعمل في المياه التابعة لمنطقة الهيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات 

  . ةالحكومية المختص

  الباعة المتجولون والبسطات والمظلات- 15

  مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات
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  الأوزان والقبان- 16

  . مراقبة الأوزان والمكاييل والمقاييس ودمغها ووزن ما يباع بالجملة في الأسواق العامة

  الإعلانات- 17

  . مراقبة اللوحات والإعلانات وتنظيمها

  هدم الأبنية - 18

هدم الأبنية التي يخشى خطر سقوطها أو المضرة أو التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك 

  . بعد إنذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها

  فضلات الطرق- 19

  بيع فضلات الطرق مما استملك للمشاريع العامة أو استغلالها

  التسول- 20

  . جين ومراقبة جمع التبرعات في الأماكن العامةمنع التسول وإنشاء الملاجئ للمحتا

  المقابر- 21

إنشاء المقابر وإلغاؤها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات 

  . والمحافظة على حرمة المقابر وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة

  الفنادق- 22

  . يمهامراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظ

  الدواب- 23

مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم أسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها 

  . خارج هذه الأسواق

  الكلاب- 24

مراقبة الكلاب وتنظيم اقتنائها وترخيصها والوقاية من أخطارها والتخلص من الضالة أو العقورة 

  . منها

  الموازنة وملاك الموظفين - 25

قرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل إرسالها إلى الوزارة إ

  .للتصديق عليها

  إدارة أموال وممتلكات الهيئة المحلية - 26

إدارة أملاك الهيئة المحلية وأموالها وإقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها لمدة لا تزيد 

  . ات والوصايا والتبرعاتعلى ثلاث سنوات وقبول الهب

  الوظائف الأخرى- 27
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القيام بأي عمل آخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع أو قانون 

  . آخر

  - :تخويل المجلس صلاحية وضع أنظمة) ب

يحق للمجلس وبموافقة الوزير أن يضع أنظمة لتمكينه من القيام بأية وظيفة من الوظائف أو 

سة أية صلاحية من الصلاحيات المذكورة في هذا القانون وأن يضمن تلك الأنظمة أية ممار

  . ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات

من هذه ) أ(إذا تولت إحدى الجهات الحكومية الأخرى أي عمل من الأعمال المذكورة في الفقرة 

مع الوزارة التي تقوم باستطلاع رأي مجلس الهيئة  المادة كجزء من أعمالها وجب عليها التنسيق

  . المحلية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم أو مراقبة ذلك العمل

  -:مجلس الخدمات المشترك ) ج

بموافقة الهيئات المحلية المعنية يجوز للوزير إنشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من 

  . ليةالهيئات المح

وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الهيئات المحلية المعنية يصدر الوزير الأنظمة اللازمة 

  - :لإنشاء مجالس الخدمات المشتركة وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية

  . تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في إدارة وتشغيل المشاريع المشتركة -1

لأعضاء الممثلين الذين تسميهم مجالس الهيئات المحلية وطريقة تعيين رئيس تحديد عدد ا -2

  . مجلس الخدمات المشترك

جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس  -3

  . وتحديد طريقة تحصيلها وتوزيعها على أن لا تتعدى الضرائب والرسوم المعمول بها

  . الموظفين والمستخدمين واللوازمشؤون 

النسب التي تساهم بها الهيئات المحلية المعنية في تمويل مجلس الخدمات المشترك وإعداد 

  . ميزانيته وإقرارها

  . تصفية أعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله

  ) 16(المادة 

  صلاحيات الرئيس ومسؤولياته 

  :ت والمسؤوليات التاليةتناط بالرئيس الصلاحيا

دعوة المجلس إلى الانعقاد في المواعيد المحددة وإعداد جداول الأعمال وتبليغها إلى الأعضاء . أ

  . وترأس جلسات المجلس ويتولى إدارتها والمحافظة على النظام فيها

 تمثيل المجلس في توقيع عقود الرهن والإيجار والاقتراض والصلح والعطاءات والتعهدات. ب
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  . والمقاولات والالتزامات والبيع والشراء وفقاً للقوانين والأنظمة السارية المفعول

  . تمثيل الهيئة المحلية في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسمية. ج

  . القيام بالمحافظة على حقوق الهيئة المحلية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية. د

هيئة المحلية ومرجعية دوائرها وله بهذه الصفة الإشراف على شؤون الرئيس التنفيذي لل. هـ

  . العاملين

  . لالتزام بقرارات المجلس والعمل على تنفيذها. و

الإشراف على إيرادات ونفقات الهيئة المحلية ومتابعتها والقيام بأية مهام أو صلاحيات أخرى . ز

  . بمقتضى أحكام القانون

  . و أي عضو آخر بجزء من صلاحياتهللرئيس أن يفوض نائبه أ. ح

  ) 17(المادة 

  صلاحيات نائب الرئيس 

يمارس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو في حال شغور مركز الرئيس حسب 

  . أحكام هذا القانون

  ) 18(المادة 

  مدير الهيئة المحلية 

لأنظمة المتعلقة بموظفي الهيئات يجوز تعيين مدير تنفيذي للهيئة المحلية بقرار من المجلس وفقاً ل

  .المحلية

  ) 19(المادة 

  ملاك الوظائف 

يجري تعيين موظفي الهيئة المحلية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصـاتها  

  . بإثبات ذلك في الموازنة السنوية

فيذيـة يصـدر   مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني ولوائحه التن: أنظمة الموظفين

الوزير أنظمة لموظفي الهيئات المحلية ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفيـة  

تعيينهم وترقيتهم وعزلهم وإجازاتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم والعنايـة الطبيـة بهـم    

رية والتأمين عليهم وتخصيص رواتب تقاعد أو مكافآت لهم وإعطائهم عـلاوات ونفقـات سـف   

  . وإيفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم
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  ) 20(المادة 

  التصرف بالأملاك 

تسجل أملاك الهيئة المحلية غير المنقولة باسم الهيئة المحلية ولا تباع هذه الأملاك ولا تستبدل 

ن المجلس يصادق عليه ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بقرار م

  . الوزير

  ) 21(المادة 

  القروض 

يجوز لمجلس الهيئة المحلية أن يقترض أموالاً من أية جهة بعد موافقة الوزير فإذا استلزمت 

  . معاملة الاقتراض كفالة السلطة التنفيذية وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك

  ) 22(المادة 

  الإيرادات 

  - :المحلية من تتكون إيرادات الهيئة

الضرائب والرسوم والأموال المفروضة أو المتأتية بمقتضى أحكام القانون أو أي نظام صادر . أ

بالاستناد إليه أو أي قانون أو نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب أو رسوم أو مخالفات 

  . للهيئات المحلية

   .التبرعات والهبات والمساعدات التي يوافق عليها المجلس. ب

  . الحصة التي تخصصها السلطة التنفيذية للهيئة المحلية. ج

  ) 23(المادة 

  ضريبة الأبنية والأراضي 

تستوفى هذه الضريبة وفقاً لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق الهيئات المحلية 

ظمة من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة بموجب القوانين والأن

  . المعمول بها

  ) 24(المادة 

  رسم الدلالة 

تستوفي الهيئة المحلية من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن منطقة 

  . الهيئة المحلية رسماً بنسبة ثلاث بالمائة من قيمة المبيع



 174

المحلية رسوم تجري جميع بيوع المزاد العلني بواسطة دلالين يعينهم المجلس وتلزم الهيئة 

  . الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني

  ) 25(المادة 

  رسوم وغرامات النقل على الطرق 

يخصص للهيئات المحلية خمسون بالمائة من الرسوم والغرامات التي تستوفي بمقتضى قانون 

ومن النقل على الطرق في نطاق حدود الهيئة المحلية وتتكون من رخص اقتناء المركبات 

  .غرامات المخالفات وغيرها

  ) 26(المادة 

  توزيع إيرادات الهيئات المحلية التي تجبى بواسطة السلطة التنفيذية 

تقيد الإيرادات التي تجبى عن طريق السلطة التنفيذية لصالح الهيئات المحلية أمانة للهيئات 

  . المحلية لدى وزارة المالية وفقاً لأحكام القانون

على الهيئات المحلية التي جبيت منها %  50الإيرادات بنسبة لا تقل عن  توزع حصيلة هذه

ويوزع الباقي بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في ضوء 

  . الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل هيئة محلية

  . عدد سكانها. أ

  . نسبة مساهمتها في جلب الإيراد. ب

  . ا مركز ذو أهمية خاصةما إذا كان له. ج

  . ما إذا كانت تترتب عليها مسؤوليات ليس لها طابع محلي. د

  . احتياجاتها الأساسية وفق خططها التطويرية المصادق عليها من الوزارة. هـ

يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يخصص قسماً من حصيلة هذه الإيرادات  -3

جالس الخدمات المشتركة لتمكينها من القيام بمشاريع ذات أهمية كمساعدات مالية للمجالس وم

  . تستلزم المساعدة

  ) 27(المادة 

  جباية أموال الهيئة المحلية 

يعتبر الشخص مكلفاً بالضريبة أو الرسم اعتباراً من بدء السنة المالية التي تلي تملكه أو تصرفه 

  . ه إياه إن كان مستأجراًفي العقار إن كان مالكاً أو متصرفاً فيه أو أشغال

إذا استحق مبلغ للهيئة المحلية بمقتضى أحكم القانون ولم يدفع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ 

استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف إنذاراً تحريرياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق 
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  . عنها ووجوب دفعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ

يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه إياه بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعاً إذا 

بلغ الإنذار الى مكان إقامته الأخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير 

  . المعروف

كمة المختصة خلال يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف أن يرفع بذلك دعوى لدى المح

من هذه المادة شريطة أن يدفع المبلغ المطلوب منه أو يقدم )  2( المدة المعينة في الفقرة 

تأمينات بشأنه ترضى عنها المحكمة ريثما يفصل في دعواه إلا إذا كانت قد أجلت رسوم 

  . المحاكمة بسبب فقره

من هذه )  2( مدة المحددة في الفقرة إذا لم يدفع المبلغ خلال ال: حجز الأموال المنقولة وبيعها

المادة يقرر الرئيس حجز وبيع ما يكفي لتسديد المبلغ من أموال المكلف المنقولة ويصدر إلى 

  . أحد جباة الهيئة المحلية مذكرة موقعة منه ومختومة بختم الهيئة المحلية يأمره فيها بتنفيذ ذلك

ي الفقرة السابقة أن يستصحب أحد أفراد الشرطة على الجابي عند استلامه المذكرة المبينة ف - أ 

إذا رأى لزوماً لهذا ويدخل محل عمل المكلف أو أرضه ويحجز من أمواله المنقولة ما يراه كافياً 

  . لتسديد المبلغ المطلوب مع نفقات الحجز

يحتفظ المجلس بالأموال المحجوزة مدة عشرة أيام وعند انتهاء هذه المدة تباع الأموال  -ب 

  . بالمزاد العلني إلا إذا دفع المكلف المبلغ والنفقات المذكورة

  الامهال -7

  . يجوز للرئيس بناء على سبب معقول أبدي إليه أن يمدد الاحتفاظ بالأموال المحجوزة. أ

إذا كان مما ) أ ( يجوز بيع المال المحجوز أو بعضه قبل انقضاء المدة المذكورة في البند . ب

  . ط قيمته إما برضاء المكلف أو بأمر الرئيسيرجح تلفه أو هبو

  - :تستثنى الأموال التالية من الحجز أو المصادرة أو البيع -8

  . الألبسة والأَسِرَّة والفرش الضرورية للمكلف وأسرته. أ

  . أواني الطبخ الضرورية للمكلف ولأسرته. ب

مكلف أو لحرفته أو لتجارته الكتب والأدوات والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمهنة ال. ج

  . على ألا يتجاوز مجموع قيمتها خمسة أضعاف قيمة الدين

المؤونة اللازمة للمكلف وأسرته مدة ثلاثة أشهر، ومقدار البذور الذي يكفي لبذر الأرض التي . د

  . اعتاد زراعتها، إذا كان مزارعاً

ذا كان مزارعاً جمال أو أبقار أو حيوانان اثنان من الحيوانات التالية يختارهما المكلف إ. هـ

  . بغال أو حمير أو خيل أو أغنام أو ماعز
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  . علف للحيوانين المستثنيين من الحجز يكفيهما مدة ثلاثة أشهر. و

  . اللباس الرسمي لموظفي الحكومة. ز

  . الأثواب والحلل والأدوات والآلات الكنسية التي تستعمل خلال إقامة الصلاة. ح

  . حقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكنالحصة المست. ط

  . حق المطالبة بالتعويضات. ي

  . حق الخدمة الشخصية. ك

  . حق النفقة في المستقبل. ل

  . أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة. م

ب عدم تأديتها البوالص والشيكات وسندات الأمر، إلا إذا كانت قد أجري عليها الأخطار بسب. ن

  . أو أعلن إفلاس حاملها، أو أصبحت في أي حال غير قابلة للانتقال فيمكن حجزها

الأبنية العائدة للبلديات والهيئات المحلية والأوقاف المخصصة لأداء أعمالها وكذلك الأبنية . س

  . العائدة للمستشفيات المنشأة للمنافع العامة

جب هذه المادة يجوز لأي شخص لحقه حيف من جراء إذا وقع الحجز على أية أشياء بمو -9

ذلك أن يرفع دعوى على المجلس يطالب بها برد الأشياء المحجوزة أو قيمتها أو فك الحجز 

  . عنها مع المطالبة بالعطل أو الضرر أو بدون ذلك

يجوز للرئيس تحصيل الأموال المستحقة للهيئة : التحصيل عن طريق دائرة الإجراء - 10

بواسطة دائرة الإجراء بالطريقة التي يحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً بدلاً  المحلية

  . من تحصيلها بمقتضى هذه المادة إذا رأى ذلك أضمن لمصلحة الهيئة المحلية

إذا كان المكلف موظفاً أو مستخدماً له راتب أو أجر ثابت يمكن استيفاء : حجز الرواتب - 11

ليه ربع راتب ذلك الموظف أو الأجر فيجب على الرئيس أن يعمل على المبلغ المستحق ع

استيفاء المبلغ بهذه الطريقة قبل الإقدام على الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الرابعة 

  . والخامسة من هذه المادة

وم لا تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب أو الرس: استيفاء ما تجبيه السلطة التنفيذية - 12

التي نص عليها هذا القانون أو أي قانون أو تشريع آخر التي تتولى السلطة التنفيذية استيفائها أو 

  .جبايتها لمنفعة الهيئات المحلية

يجري تحصيل الإيرادات من قبل مجلس الهيئة المحلية أو من قبل السلطة التنفيذية أو  - 13

  . ام القانونبواسطة متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين تبعاً لأحك
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  ) 28(المادة 

  التخفيضات 

يجوز لمجلس الهيئة المحلية بمصادقة الوزير أن يخفض مقدار العوائد أو الرسوم المفروضة   -  أ

على أي شخص أو أن تشطب بسبب فقره إذا تبين له أن ذلـك أقـرب الـى تحقيـق العدالـة      

  . والإنصاف

  . افز أو غرامات للمكلفينيجوز لمجلس الهيئة المحلية وبمصادقة الوزير وضع حو -ب

  ) 29(المادة 

  تسجيل الأموال غير المنقولة 

جميع معاملات تسجيل التصرف بالأموال غير المنقولة يجب أن تكون مشروطة بإبراز شهادة 

  .تثبت دفع ضرائب الهيئة المحلية

  ) 30(المادة 

  الصندوق 

ا أو تستوفي بالنيابة عنها أو يتكون صندوق الهيئة المحلية من مجموعة الأموال التي يستوفيه

تؤول إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر وتدفع من الصندوق النفقات 

والمصروفات التي يقرر المجلس إنفاقها، ولا يدفع أي مبلغ من صندوق الهيئة المحلية إلا إذا 

  . خاصة بموافقة الوزيركان مقرراً في موازنة السنة الجارية أو إذا قرر المجلس صرفه بصورة 

  ) 31(المادة 

  الموازنة 

توضع للهيئة المحلية موازنة سنوية يعمل بها بعد إقرارها من قبل المجلس وتصديقها من قبل 

  . الوزير ويجوز وضع ملاحق للموازنة بالطريق نفسها

المالية يجب تقديم الموازنة السنوية خلال الأربعة أشهر الأخيرة وقبل شهرين من بداية السنة 

الجديدة ولا يجوز أن تتجاوز النفقات ما خصص لها في ميزانية السنة السابقة إلى أن يتم تصديق 

  .الموازنة الجديدة

يجوز نقل مخصصات من فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس ومصادقة 

  .الوزير
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  ) 32(المادة 

  الحساب الختامي 

السنة المنتهية خلال شهرين على أكثر من انتهائها ويرسله إلى  يقدم الرئيس حساباً ختامياً عن

  . الوزير للتصديق عليه بعد إقراره من قبل المجلس

  ) 33(المادة 

  النظام المالي 

بما لا يتعارض مع أحكام القانون تنظم الإجراءات اللازمـة لإدارة صـندوق الهيئـة المحليـة     

الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك 

  . والحساب الختامي وغير ذلك من الأمور المتعلقة به بنظام مالي يصدره الوزير

  ) 34(المادة 

  اللوازم والعطاءات والمقاولات 

 وفقاً لأحكام هذا القانون يصدر الوزير نظاماً للهيئـات المحليـة بشـأن اللـوازم والعطـاءات     

ص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية إجراء والمقاولات ين

  . المناقصات والمزايدات والمقاولات والأمور الأخرى المتعلقة بأشغال الهيئة المحلية

  ) 35(المادة 

  الرقابة 

 ـ   رد فحص حسابات الهيئة المحلية ومراجعة جميع معاملاتها المالية والإداريـة والقانونيـة وج

  . موجداتها يكون من قبل فاحصين مختصين تكلفهم الوزارة أو هيئة الرقابة العامة

  ) 36(المادة 

  التقرير السنوي 

يضع الرئيس تقريراً سنوياً عن الأعمال التي تمت في هيئته المحلية وترسل نسخة من هذا 

  . التقرير إلى الوزير مع ملاحظات المجلس

  ) 37(المادة 

  . حلية المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون قائمة وتعتبر مستوفية لشروط إحداثهاتبقى الهيئات الم
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  ) 38(المادة 

تبقى الضرائب والرسوم المستحقة بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون 

  . واجبة التحصيل كما لو كانت مستحقة بمقتضاه

  ) 39(المادة 

  . ام هذا القانونيلغى كل حكم يخالف أحك

  ) 40(المادة 

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشـره فـي   

  .الجريدة الرسمية

  

  ميلادية 1997/  10/  12صدر بمدينة غزة بتاريخ 

  هجرية 1418/ جماد الآخر /  10: الموافق

  ياسر عرفات

  رير الفلسطينيةرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التح

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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Abstract 

This study aimed at identifying the reality of conceptual and 

practical indicators of good governance at the local Palestinian authorities 

and the extent of the application of its principles from the viewpoint of the 

members and chairpersons of the local Palestinian authorities and their 

employees. The study also aimed at determining the role of each variable 

including: number of the board of authority, its classification, sources of 

financing local Palestinian authorities, method of forming their councils, 

academic qualifications of their members, knowing the regulations and 

laws of local authorities by their crews. 

This study included a case study of Qalqilia Governorate and its 

villages. The study population consisted of the chairpersons, members, and 

employees of the local Palestinian authorities at the Qalqilia Governorate. 

The study sample consisted of 260 questionnaires distributed on  the 

chairpersons, members, managers and one of the employees of the local 

Palestinian authorities. The sample was taken at a percentage of 100 % of 

the study population.  

To achieve the objective of the study, the researcher designed and 

used a questionnaire based on some of the literature related to the study 

subject. The questionnaire consisted of seven parts each of which measured 



 c

one indicator of the good governance indicators. Each part included five 

items, making a total of 35 items in the questionnaire. 

The researcher verified the validity of the questionnaire by qualified 

experienced arbitrators from An-Najah National University. Validity 

coefficient was calculated by the researcher using the alpha Chronbach 

coefficient for internal coherence.  

To answer the study question, to measure the ranges and indicators, and to 

test the hypotheses, the researcher used a number of statistical procedures. 

Findings 

The study reached the following findings: 

• The total degree of responding to the fields of good governance 

indicators was medium. The order of responding to the fields of good 

governance indicators is in descending order as follows: 

1) There is a real presence of the integrity indicator at the local 

Palestinian authorities, as the percentage of response reached 67.8 % 

i.e. a medium evaluation. 

2) There is a real presence of the efficiency and effectiveness indicator 

at the local Palestinian authorities, as the percentage of response 

reached 67.6 % i.e. a medium evaluation. 

3) There is a real presence of the questioning and law enforcement 

indicator at the local Palestinian authorities, as the percentage of 

response reached 67.4 % i.e. a medium evaluation. 
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4) There is a real presence of the transparency indicator at the local 

Palestinian authorities, as the percentage of response reached 67.2%  

i.e. a medium evaluation. 

5) There is a real presence of the decentralization and independency 

indicator at the local Palestinian authorities, as the percentage of 

response reached 66 % i.e. a medium evaluation. 

6) There is a real presence of the satisfying the needs of the community 

indicator at the local Palestinian authorities, as the percentage of 

response reached 63 % i.e. a medium evaluation. 

7) There is a real presence of the community participation indicator at 

the local Palestinian authorities, as the percentage of response 

reached 62.8 % i.e. a medium evaluation. 

• The study findings showed that the variable of the academic 

qualification of the members of the local Palestinian authorities and 

their numbers do not affect good governance at the authorities.  

• There is a significant positive relationship between the knowledge of the 

members of the local Palestinian authorities of the laws and regulations 

applied at their authorities and the reality of good governance at their 

authorities. The more the members of the local Palestinian authorities 

are knowledgeable of the laws and regulations, the more they are 

committed to the principles of good governance and moving towards it.  

• There is a significant relationship between the classification of the local 

Palestinian authorities and the reality of good governance. If the local 

authority is classified as a municipality, this classification will be a 
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reason for raising the reality of good governance indicators and its 

commitment. 

• There is a significant relationship between the method of forming the 

local Palestinian authorities and the reality of good governance in it. 

This means that if the method of forming the authority is based on 

elections, it will supply a suitable basis for applying the characteristics 

of good governance. 

Recommendations 

The study put forward the following recommendations: 

• The local Palestinian authorities law should be reconsidered so that they 

will be granted more decentralized authorities and to abstain from 

interfering in their affairs to ensure their independency. 

• It is necessary to complete the laws and regulations related to the work 

of the local Palestinian authorities and involving them in their 

formulation such as personnel system. 

• Efforts should be made to raise the levels of the efficiency and 

effectiveness of the local Palestinian authorities and their members, to 

put forward criteria for their nomination, and to be committed to the 

systems and drafts that call for applying the principles of good 

governance. 

To carry out further similar studies to recognize the variables that affect 

and ensure the application of good governance. 

  




